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 على فضله وتوفيقه  إلىتعلله  الحمد والشكر. 

  على " منصوري محمد العروسي " الأستاذ المشرف الدكتور  إلىأتقدم بالشكر

اهتمامه ومتابعته بالتوجيهات ومسايرته لي في كل الظروف طيلة فترة إنجاز 

 .هذا البحث

 أعضاء لجنة المناقشة على اهتمامهم ودراستهم لهذا البحث كما اشكر. 

 ولو بقدر يسير في إتمام هذا البحث  هماأشكر كل من س. 
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 مقدمة
 عملية فهي الإداري  الطابع ذات العمومية المؤسسة في الأساسية الدعائم أهم الرقابة تعتبر

 سير في للمؤسسات المعتمدة والسياسة المخطط تنفيذ ضمان أجل من مدروسة إجراءات تتطلب
 .والنتائج والأهداف الوسائل بين التوازن  على تحافظ حيث أعمالها،

 حارسة دولة من الدولة مهام تطور فبمجرد الدولة نشأة منذ مطبقة أداة  عن عبارة والرقابة
 ضروري  أمر رقابي جهاز إلى الحاجة تأصبح الجوانب، مختلف في متدخلة دولة إلى

 رقابة طريق عن وذلك والوسائل الطرق  بشتى العام للمال الاحسن الاستعمال على للمحافظة
 .صارمة

 العمومية للمؤسسة المالي النشاط في المتحكمة المبادئ بتطور الرقابة مفهوم تطور ولقد
 على تعتمد التي المحاسبية رقابة في المتمثل التقليدي المالي بالمفهوم كانت حيث الإدارية
 و للرقابة الخاضعة الاجهزة أعمال تقييم رقابة إلى المالية القوانين تطبيق سلامة من التحقق
 .لها المحدد الزمن وفق الموضوعة الاهداف تحقيق على وقدرتها كفاءاتها معرفة

 المال لحماية ملحة ضرورة وهي الدولة مقومات أهم من المالية الرقابة تأصبح حيث
 والجماعات فرادالأ سلوك على فعال أثر من لها لما التنظيمات أدق من تنظيمها ويعتبر العام،
 .عام بوجه الإدارة وعلى

 خطاءالأ تكشف خلالها من الإدارية العمومية المؤسسة في ساسيةالأ الوظيفة تعتبر كما
 مقرر هو كما الإدارة داخل يتم التنفيذ أن من التحقق يتم الرقابة بواسطة أنه حيث والانحرافات

 وتفادي وعلاجها الضعف نقاط اكتشاف بقصد الموضوعة، والقواعد والتعليمات الخطة في
 .تكرارها

 للمرافق إدارتها إلى بحاجة فهي الاساسية ركائزها واحد الدولة قوام هو العام المال نأ وبما
 خاصة أموال تكون  وقد منقول هو ما ومنها ثابت هو ما منها أموال إلى العمومية والمؤسسات

 عامة أموال تكون  وقد العام، للنفع تخصص لا فهي ،''الخاص بالدومين'' عليها يطلق ما أو
 أو مباشرة بصورة لها الجمهور لاستعمال الاخيرة هذه وتخصص" العام الدومين" مسمى تحت

 المنوط والجهات معها التعامل وكيفية استخدامها أساليب القانون  حدد حيث عام، مرفق لخدمة
 ان وبما المجتمع، أفراد من فرد كل يةلمسؤو  بل فحسب الدولة على مقتصرة غير وحمايته بها،
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 إخضاعها من لابد كان المجتمع لهذا الرقي لتحقيق اداة  هي الإدارية العمومية المؤسسات
 مجموعة الدول لها كرست ولهذا البارزة، النتائج إلى للوصول الامثل الآلية تعتبر التي للرقابة

 أو الداخلية الرقابة سواء الرقابة من أنواع عدة طريق عن وذلك حمايتها أجل من الآليات من
 . الدراسة هذه في شرحها سيحين والتي الخارجية

 العمومية المؤسسات أو الإدارة تطوير بمجال اهتمت العام لدو  من كغيرها الجزائر
 بها، الرقي سبيل في جبارة مجهودات بذل إلى الاستقلال منذ وسعت عامة، بصفة الإدارية
 هي العمومية موالالأ أن وبما، الإدارة مجال في القانونية الاصلاحات خلال من ذلك وتجسد
 الكريم العيش تأمين أجل من وجودها على تحافظ التي وهي الدولة لكيان بالنسبة الحياة عصب

 المال تسيير فإن الشعب فئات لمختلف والرفاهية التنمية تحقيق خلالها من وتمكين لمواطنيها
 موالالأ تسيير على يةأهم للرقابة كانت لذلك والاختلاس التبذير من عليه المحافظة من لابد

 .استغلالها ترشيد في تساهم حيث العمومية
 العامة النفقات وضبط المالية التصرفات سلامة إلى تهدف رقابية سياسة الجزائر انتهجت 

 الرقابةأي  قبلية رقابة بين ما الرقابة تعددت بحيث منها المتوخاة هدافالأ تحقيق نحو وتوجيهها
 الإدارية العمومية المؤسسات في المالي تسيير على اللاحقة الرقابةأي  بعدية ورقابة السابقة
 خاصة بأجهزة الرقابة من نوع كل يختص وحيث عامة بصفة العمومية موالالأو  خاص بشكل
 . خرى الأ منهما كل وتكمل

 تنفيذ وفعالية نجاعة تدعيم منها الهدف تشريعية نصوص عدة تعاقب الجزائر عرفت وقد
 الذي المحاسبة مجلس بينها من عديدة رقابية هيئات أنشئت لذلك ،ورقابتها المالية العمليات

 . المالية للرقابة مستقل جهاز يعتبر
 للرقابة جهاز أعلى وهو الحديثة الدولة مؤسسات أهم من المحاسبة مجلس يعتبر حيث

 يهدف ،0991 دستور من 091 المادة بموجب مرة لو لأ ظهوره يرجع والذي البعدية، المالية
 وتطوير العمومية موالالأو  المادية والوسائل للموارد والصارم الفعال الاستعمال تشجيع إلى

 يتمتع كما مهامه ممارسة في وقضائي إداري  باختصاص يتمتع العمومية، المالية تسيير شفافية
 .أعماله في والفعالية والحياد والموضوعية بالاستقلالية

 بداية ففي نشائه،إ منذ تعديلات عدة عرف قد المحاسبة مجلس اختصاص مجال نإ
 ان إلى ،أنواعها بمختلف والإدارات العمومية المؤسسات جميع إلى يمتد اختصاصه كان الأمر
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 من وانطلاقا العمومية، المحاسبة قواعد عليها تسري  التي المؤسسات في تدخله مجال انحصر
 الاقليمية والجماعات الدولة مصالح يشمل أصبح تدخله مجال نفإ 0101 لسنة الجديد التعديل

 كل من والعمل العامة، المحاسبة قواعد عليها تسري  التي والهيئات العامة والمرافق والمؤسسات
 وترشيد المادية الوسائل وكافة للموارد الصارم الاستعمال تشجيع على العمل هو التوسع هذا

 .وحياد شفافية بكل العامة النفقات
 داخل المردودية وتحسين المالي داءالأ على المحافظة على المحاسبة مجلس يعمل
 وتحقيق المالي توازنها على المحافظة إلى يسعى كما عامة، بصفة العمومية المؤسسات

 الضعف نقاط في الوقوع لتفادي المناسبة الحلول يجادإ لاو يح وكذلك الخزينة، في الفائض
 عملية وفق المسطرة الاهداف مع النتائج مقارنة طريق عن وذلك القوة، نقاط على والمحافظة
 . جديدة مالية قرارات وإعطاء الصحيحة الإجراءات ووضع المالي التخطيط
 :ية الدراسةأهم*

 للمؤسسة المالي للتسيير المحاسبة مجلس رقابة موضوع أن كون  في الدراسة يةأهم تكمن
 موالالأ تسيير كيفية على تتركز نهاأ خاصة بالغة، يةأهم ذات مسالة أصبح الإدارية العمومية
 محاولة وكذا المالي الفساد ظاهرة من الحد اجل من وذلك عليها القائمين قبل من العمومية

 الرقابة اجل من الصلاحيات الهيئات مختلف بإعطاء وذلك العمومية، النفقات وعقلنة ترشيد
 . العمومية موالالأ على

 :سباب اختيار الموضوعأ*
 موضوعية دوافع إلى الرقابي ودوره المحاسبة مجلس موضوع في الخوض سبب ويرجع

 :هاأهم من والتي بحتة
 من المالية الرقابة موضوع نأ حيث النواحي من كثير في تتجسد والتي البالغة يتهأهم*

 منها لابد حتمية فهي للدولة، التنظيمي الهيكل عليها يبنى التي والموضوعات الدراسات أهم
 .العمومية موالالأ لحماية

 تهاهممس مدى ومعرفة بها المنوط المهام أداء في المحاسبة مجلس فعالية مدى دراسة*
 .لها المنشئة التشريعات حسب الرقابة تحقيق في
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 واقتراح بها المعمول الرقابية الإجراءاتو  التشريعات في والخلل النقص جهأو  إلى التنبيه*
 .معالجتها جهأو 

 :هداف الدراسةأ*
 التسيير مراقبة في المحاسبة مجلس نجاعة مدى معرفة محاولة إلى الدراسة هذه وتهدف

 أهم على والوقوف يمارسها التي الرقابة كيفية ابراز خلال من الإدارية العمومية للمؤسسة المالي
 التي النتائج أهم وتبيان المجلس يمارسها التي الرقابة على نصت التي القانونية النصوص

 ليناو مح قانونا، له المخولة والقضائية الإدارية للصلاحيات استعماله خلال من اليها يتوصل
 الدور معرفة أجل من الاخطاء مرتكبي على يسلطها التي والأحكام يصدرها التي التقارير إبراز

 على المحافظة أجل من المحاسبة لمجلس والقضائية الإدارية الصلاحيات في المتمثل الرقابي
 .الإدارية العمومية المؤسسة أموال

 :شكاليةالإ*
 :التالية الرئيسية الاشكالية طرح يمكن البحث هذا خلال ومن الاطار هذا وفي

كفاية الآليات الرقابية لمجلس المحاسبة في تحقيق شفافية وترشيد تسيير  ما مدى
 ؟النفقات العمومية للمؤسسات ذات الطابع الاداري 

 :هاأهموتتفرع من هذه الاشكالية العديد من الإشكالات الفرعية، ولكن يبقى 
الطابع  فيما تتمثل الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة على المؤسسات العمومية ذات*
 الاداري؟
 ما طبيعة القرارات التي يصدرها مجلس المحاسبة؟ وما مصيرها؟*
 :منهج الدراسة*

 المنهج على بالاعتماد الدراسة تمت البحث موضوع الاشكالية على الاجابة أجل من
 المجلس القانوني النظام تبيان إلى التطرق  خلال من المقارن  منهجالو  والتحليلي الوصفي
 مجلس يمارسها التي الرقابة وأشكال تطورهما وكيفية الإدارية العمومية والمؤسسة المحاسبة
 من بالتحليل لنااو تن كما ،الإداري  الطابع ذات العمومية للمؤسسة المالي التسيير على المحاسبة

  .القانونية النصوص إلى التطرق  خلال



 

 ه 

 

 :صعوبات الموضوع*
واجهتنا عدة صعوبات في هذا البحث بدءا بقلة المراجع المتخصصة ان لم يصح القول 

شبه منعدمة، وهذا ليس في جامعتنا فحسب بل على مستوى المكتبات الجامعية ككل، مما  بأنها
وإعطاء الاعتماد على المادة القانونية والعمل على تحليلها تحليلا منطقيا  إلىدعت الضرورة 

ونقدها نقدا بناءا قانونيا بما يخدم الموضوع، ومن الصعوبات ايضا  بشأنهاراء والاقتراحات الآ
هو عدم الحصول على نماذج للقرارات التي يصدرها مجلس المحاسبة والتقارير التي يعدها 

 .رئيس المجلس
 :خطة الدراسة*

 : التالي الشكل على فصلين إلى تقسيمه تم الموضوع هذا لاو ولتن
 من الرقابي المحاسبة مجلس لدور المفاهيمي الاطار في الخوض سيتم ،لوال  الفصل

 لاو فيتن الثاني المبحث أما المحاسبة، لمجلس القانوني النظام لاو يتن لهماأو  مبحثين خلال
 . العمومية المحاسبة لقواعد الاداري  الطابع ذات العمومية المؤسسات خضوع معايير

 المؤسسات على الرقابة في المحاسبة مجلس دور في التعمق سيتم ،الثاني الفصل
 صلاحيات عن يتكلم لو الأ مبحثين، إلى الفصل تقسيم وتم الإداري  الطابع ذات العمومية
 لاو فيتن الثاني أما  الإداري  الطابع ذات العمومية المؤسسات مجال في الرقابية المحاسبة مجلس
 .المحاسبة مجلس قرارات في الطعن

 
 



 

 
 

 
 
 
 

 لوال الفصل 
طار المفاهيمي لرقابة مجلس الإ

المحاسبة على المؤسسات العمومية ذات 
 الطابع الإداري 
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 لوالفصل ال 
طار المفاهيمي لرقابة مجلس المحاسبة على المؤسسات العمومية ذات الإ

 الطابع الإداري 
، يتميز عن غيره من الهيئات المكلفة حاسبة أعلى هيئة للرقابة الماليةمجلس الم يعد

والصلاحيات الواسعة للقيام بالرقابة بالرقابة بتمتعه بالاستقلال الضروري وتزويده بالسلطات 
 .البعدية والفاعلة لتسيير الاموال العمومية 

حيث جاء فيها أن مجلس  0101من التعديل  دستور سنة  090وهذا استنادا للمادة 
يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالية ويكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات "المحاسبة 

 ".فق العمومية ، وكذلك رؤوس الاموال التجارية التابعة للدولةالاقليمية والمرا
مجلس المحاسبة في تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير الاموال العمومية،  اهمويس

كما  ،وقد تم وضعه  تحت السلطة العليا  لرئيس الجمهورية وزود باختصاصات قضائية وإدارية
قبل الدولة أعطيت له صلاحيات واسعة لمراقبة استعمال وتسيير الاموال العمومية من 

 .ومختلف الهيئات والمرافق العمومية مهما كانت طبيعة نشاطهاوالجماعات الاقليمية 
وتعتبر المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري من بين الهيئات التي يمارس مجلس 

عليها من خلال رقابة المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي  المحاسبة رقابته اللاحقة
و مواردها أو رؤوس أموالها ذات أموالها أالعمومية الاقتصادية التي تكون  والتجاري والمرافق

 .طبيعة عمومية 
الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة على المؤسسة العمومية يجب ان  إلىوقبل التطرق 
ني لكل من مجلس المحاسبة والمؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري من نوضح النظام القانو 

إعطاء مفهوم للمؤسسة  إلىالنظام القانوني المجلس المحاسبة ثم التطرق  إلىخلال التطرق 
 .العمومية ذات الطابع الاداري التي شهدت تقلبات عديدة

خضوع ، و (لو المبحث الأ) النظام القانوني لمجلس المحاسبة إلىسنتطرق في هذا الفصل 
 .(المبحث الثاني) المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري لقواعد المحاسبة العمومية



 طار المفاهيمي لرقابة مجلس المحاسبة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الإ :الولالفصل 

0 

 

 لوالمبحث ال 
 النظام القانوني لمجلس المحاسبة

لتي تم المؤسسات الدستورية ا أهموهو أحد  ،إدارية جهة قضائية و ةبالمحاسيعد مجلس  
الدولة والجماعات  موالتعنى بالرقابة البعدية لأ وهو هيئة 0991إنشاؤها بموجب دستور 

، والمؤسسات العمومية الاقتصادية هي من بين المؤسسات التي مرافق العموميةالاقليمية وال
حيث تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج  ،ها تابعة للدولةأموالتعتبر 

 الأموالال والصارم للموارد والوسائل المادية و التي يتوصل اليها لتشجيع الاستعمال الفع
 .العمومية

لات غاية الوقت الحاضر عرف تطورات مستمرة ارتبطت بمختلف التحو  إلىومند نشأته 
التأسيس القانوني لمجلس  إلىمن خلال دراستنا هذه التطرق  لناو االتي عرفتها البلاد، وح

الفترات التي مرى بها مجلس المحاسبة من وذلك بإبراز مختلف ل، و الأالمطلب  فيالمحاسبة 
بة المالية فترة نشأة مجلس المحاسبة كهيئة قضائية للرقاثم  رة غياب الرقابة المالية اللاحقةفت

 التطرق للفترة التي تقلصت فيها مجال الرقابة ثم توسيع مجال رقابة مجلس المحاسبة  اللاحقة ثم
، ويديره ويخضع لقواعد المحاسبة العمومية يريتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلال في التسي

كما يتوفر على  رئيس ويساعده في ذلك نائب الرئيس ويتولى مهام النيابة العامة ناظر العام
التقنية وكذلك كتابة  والأجهزة الإداريةمستخدمين إداريين يشرفون على تسيير مختلف المصالح 

 .الضبط
ويتمتع بنظام  99/011الأمركما يخضع مجلس المحاسبة في تنظيمه وتسييره لأحكام 

 لاو وسنح ،وتشكيلاته الإداريةالذي يحدد هياكله  99/339داخلي تضمنه المرسوم الرئاسي رقم 
وذلك  تنظيم مجلس المحاسبة من خلاله اولسنتنحيث  ،توضيح ذلك من خلال المطلب الثاني

 إلىثم التطرق  ،وتشكيلاتها المختلفة المتكونة من غرف المجلس الإداريةهياكله  إلىبالتطرق 
 2.والهيئة القضائية  النظارة العامة وأجهزة الدعم

                                                           
، معدل ومتمم 03/19/0999الصادرة في  39،ج ر09/19/0999والمؤرخ في المتعلق بمجلس المحاسبة 99/01الأمر-1

 . 10/19/0101الصادرة بتاريخ  91رج  01/10/0101مؤرخ في  01/10بموجب أمر رقم 
،  90، يحووودد النظوووام الوووداخلي لمجلوووس المحاسوووبة ، ج ر العووودد  00/0999/ 01الموووؤرخ فوووي  99/399المرسووووم الرئاسوووي  -2

 .01/00/0999الصادرة بتاريخ 
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 لوالمطلب ال 

 التأسيس القانوني لمجلس المحاسبة
المؤرخ  01/19 تأسس مجلس المحاسبة كمؤسسة دستورية حديثة النشأة بموجب القانون 

كرس تأسيسه كل من دستور  و ،0991 من دستور سنة 091للمادة تطبيقا  10/13/0901في
ويخضع مجلس المحاسبة في  ،091في المادة  09912ودستور  ،منه 011المادة  في 09091

 .كما يتوافر على غرف وتشكيلات قضائية مختلفة  ،99/01 الأمرتنظيمه وتسييره لأحكام 
عرف عدة تطورات مرتبطة  الوقت الحاضر غاية إلىد تأسيس مجلس المحاسبة من 

وقسم بعض فقهاء القانون ومنهم الاستاد  ،المجالاتمختلف بالتحولات التي عرفتها البلاد في 
لتي ثلاث وهذا حسب الفترة الزمنية ا إلىالمراحل التي عرفها مجلس المحاسبة  3رشيد خلوفي

   .شهدتها تطبيق كل نظام قانوني
بحيث  ،0999 ركز فيه على القانون الذي صدر سنة ى قسمها تقسيما أخر  وهناك من

مرحلة تطبيق  إلىو  ،91/30والقانون  01/194قسم المراحل التي شملها تطبيق كل من قانون 
 .غاية الوقت الحاضر إلىالذي مازالت أحكامه سارية المفعول  99/01رقم  الأمر

وهذا  ،الفترات التي مرى بها مجلس المحاسبة أهم إلىتطرق الفي هذا المطلب  لاو وسنح 
 .تماشيا مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد

 اللاحقة فترة غياب الرقابة المالية :لوال الفرع 
، كان نظام الرقابة المالية المطبق يشكل امتداد للنظام قبل حصول الجزائر على الاستقلال

لي لرقابة مجلس المحاسبة حيث كانت مختلف الهيئات تخضع في تسييرها الماالفرنسي، 

                                                           

، الصوووووادرة 19عوووودد  ،، المتضووووومن التعووووديل الدسوووووتوري، ج ر10/0909/ 00الموووووؤرخ فووووي  09/00االمرسوووووم الرئاسوووووي رقووووم 1 
 .10/13/0909اريختب
، الصووادرة  91، ج ر العوودد0991 /00/ 19، مووؤرخ فووي 91/830موجووب المرسوووم الرئاسووي رقووم ، منشووور ب0991دسووتور  -2

 .10/00/091بتاريخ
 .033ص  ،0119قانون المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،رشيدخلوفي  3-

عووودد  ة مووون طووورف مجلوووس المحاسوووبة، ج ر،، المتعلوووق بممارسوووة وظيفوووة الرقابووو0901 /13/ 10موووؤرخ فوووي  01/19قوووانون  -4
 .18/13/0901،صادرة بتاريخ01
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لأن دستور ، 1، ولم تنشأ بعد الاستقلال هيئة تحل محل مجلس المحاسبة الفرنسيالفرنسي
لم ينص على إنشاء هيئة تخص الرقابة المالية اللاحقة ومن تم فإن التأسيس القانوني  0913

 ، ولكن النشأة الفعلية لم تتحقق إلا بعد صدور0991دستور سنة  إلىلمجلس المحاسبة يعود 
 .اسالف الذكر 01/19القانون رقم 

 3691في ظل دستور سنة  :لاأو 
إلا على مادتين فقط تتعلقان بوظيفة الرقابة التي تمارسها  0913لم يتضمن دستور 

منه بصلاحية الرقابة التي تتمتع بها الجمعية  00السلطة التشريعية ، حيث أقر في المادة 
منه الوسائل التي تتمتع بها  30الوطنية على نشاط الحكومة بشكل عام، بينما حددت المادة 

حق توجيه الوزراء و  إلىرسة الوظيفة الموكلة إليها والمتمثلة في حق الاستماع هذه الهيئة لمما
وظيفة الرقابة المالية لم ترد في هذا الدستور وترك المؤسس  أما، السؤال الكتابي والشفهي

 .الجهاز التنفيذي  إلىالدستوري مسألة الرقابة المالية 
ق بتنظيم مصالح وزارة المالية، المتعل 009/13، فإن المرسوم من حيث النصوص أما  

نص على إنشاء هيئات عديدة تابعة لوزارة المالية تختص بممارسة وظيفة الرقابة المالية وهي 
، هيئة المراقبة المالية للنفقات حاسبة، المفتشية العامة للمالية، وكالة القضائية للخزينةمجلس الم

مية لكن فكرة مجلس المحاسبة التي وردت العمومية ولجنة مراقبة المؤسسات الاقتصادية العمو 
 90/0993، وتم التخلي عنها بعد صدور المرسوم رقم 2في هذا النص بقيت بدون تجسيد فعلي

 الذي الغى أحكام المرسوم السابق
في تلك الرقابة التي يمارسها المجلس  ،ممارسة الرقابة المالية اللاحقة وتمثل مظهر 

على  0991غاية  إلى 0910خلال الفترة الممتدة بين الوطني الاقتصادي والاجتماعي 
 .4حسابات الشركات الوطنية

 
                                                           

جامعة الاخوة منتوري، ، مذكرة ماجستير الإداريةي الرقابة على المؤسسات ، مجلس المحاسبة نظامه ودوره فأمجوج نوار -1
 00ص ،0119، قسنطينة

 .08 ص ،المرجع نفسه -2
، 91عوووودد  ،مصووووالح المركزيووووة لوووووزارة الماليووووة، ج ر،المتضوووومن تنظوووويم ال 01/0990/ 09المووووؤرخ فووووي  90/099المرسوووووم  -3

 .19/00/0990بتاريخ  الصادرة
 .99ص ،0119الجزائر، ، يوان المطبوعات الجامعية الجزائرد، 1ط ، المنازعات الإداريةحمد محيو، أ -4
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 (3691 إلى 3699)من  3699في ظل دستور : ثانيا
بة وظيفة أساسية لبناء الدولة الرقا الذي يعتبر ق الوطنيالميثا مبادئتماشيا مع 

ولضمان السير الحسن والمتناسق لأجهزتها وحماية ثروات المجتمع فقد تضمن عدة  ،شتراكيةالإ
بإلزامية تقديم الحسابات من طرف  009مواد لممارسة الرقابة المالية حيث أقر في المادة 

الدولة مع نهاية كل سنة مالية ، حول كيفية تنفيذ ميزانية لمجلس الشعبي الوطنيا إلىالحكومة 
ادة ، كما خول للجهاز التشريعي في الملتصويت على قانون ضبط الميزانيةا عن طريق اذوه

 009ية وطنية ومنح له بموجب المادة أهمقضية ذات أي  حق إنشاء لجان تحقيق في 000
 . 1صلاحية الرقابة المالية على المؤسسات العمومية الاشتراكية

 المالية اللاحقةنشأة مجلس المحاسبة كهيئة عليا للرقابة  :الفرع الثاني
 01/18، يتمثل في القانون رقم لأو أعلاه، تم إصدار نص تشريعي  009 تطبيق للمادة

، يتعلق بممارسة الرقابة المالية من طرف المجلس الشعبي الوطني 10/13/09012المؤرخ في 
، ينصب هذا النوع من الرقابة تم انتخابها من طرف أعضاء المجلسوهذا عن طريق لجان ي

دير مدى سلامة العمليات المالية والحسابية وشرعيتها وتقييم مدى نجاعة تسيير على تق
مدى فعالية أجهزتها في ترشيد النفقات والقضاء على أشكال التبذير ، و المؤسسة الاشتراكية

وهذا لإضفاء الشفافية  ،للغير أوواستعمال وسائل الإنتاج وأملاك المؤسسات لأغراض شخصية 
كما طنية، في تسيير الثروة الو  الهمالإعلى تسيير الاقتصاد الوطني والعمل على محاربة 

لمراقبة النفقات العمومية على إنشاء مجلس المحاسبة  من نفس الدستور 091المادة نصت 
صدر نص  ، وعليهأنواعهاالجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية بجميع  الحزب، ،للدولة
مجلس المحاسبة نشاء إبموجبه تم و  01/19 قانون  وهوي لتدعيم وظيفة الرقابة المالية تشريع
  .مهما كانت طبيعة نشاطها عمومية أموالالتي تستعمل  جميع الهيئات امالي يراقب بحيث ،فعليا

، فقد كان ي كان يقوم على مبدأ دمج السلطاتوتماشيا مع طبيعة النظام السياسي الذ
مجلس المحاسبة يخضع نشاطه في ظل هذا القانون لسلطة رئيس الجمهورية ولكن رقابته كانت 

 .الدولة والجزب والجماعات المحلية وكذلك المؤسسات الاشتراكية أموالواسعة جدا بحيث تشمل 
                                                           

 09ص  ،سابقمرجع أمجوج نوار،  -1
ف المجلس الشعبي الوطني، تعلق بممارسة وظيفة الرقابة المالية من طر الم، 0901 /13/ 10المؤرخ في 01/18القانون  -2

 .13/0901/ 18 ، صادرة بتاريخ01عدد ، ج ر
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ة حليالجماعات الم أموال أوالدولة  أموالقابة كل الهيئات التي تستفيد من كما تشمل الر 
حتى  أوفي راس المال  اتاهممس أو، في شكل إعانات مالية هيئة عموميةأي  أموالمن  أو

 .في شكل تسبيقات وقروضا وضمانات مالية 
وفي سبيل ممارسة هذه الرقابة خول المشرع لمجلس المحاسبة صلاحيات قضائية حددتها 

 :كما يلي  01/19 الأمرمن  391المادة 
بالصرف ويختمها بواسطة التصريح  ون الآمر التي يقدمها  الإداريةمراجعة الحسابات  *
 .بالتطابق
ويوافق على حسابات محاسبي المؤسسات  العموميينيصفي حسابات المحاسبين  *

 .الاشتراكية 
 .يفصل في المسؤولية المالية للمحاسبين المشكوك في تسييرهم *
 يصرح بالتسييرات الفعلية ويصفيها *
 مالية  غراماتين المخطئين بدفع يدين المتقاض *

يبث نهائيا في الطعون المقدمة بدفع القرارات التي يصدرها وضد القرارات الوزارية  * 
الحسابات المصفاة من طرف  ضد قرارات ختم أوالمتضمنة تسديد باقي الحسابات المستحقة 

 اجهزة إدارية 
، يعمل على تقييم مدى فعالية التسيير المالي للهيئات الإداريةفي مجال رقابته أما 

 إلىالاهداف المسطرة في المخطط الوطني وبالنظر كذلك  إلىالخاضعة لرقابته، وهذا بالرجوع 
 .المعايير المعمول بها على المستوى الدولي 

كما يشرف على توجيه اعمال المراقبة المالية الداخلية والخارجية المنوطة بالمصالح 
 إلى، حيث يبلغ نتائج تحرياته وتحقيقاته 2لمالية المختصة ويتابع تنفيذها واستغلال نتائجها ا

، ويدلي بتوصياته بغرض معالجة النقائص المسجلة وتحسين طرق وإجراءات المعنيةالسلطات 
التنظيم والتسيير المالي والمحاسبي، كما يمكن له ان يقترح على السلطات المؤهلة توقيع 

 .تأديبية ضد الأعوان المعنين جزاءات 
                                                           

 .، المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة01/18 من القانون  39 المادة - 1
 .المرجع نفسهمن  31المادة  - 2
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رئيس الجمهورية تقرير سنويا يتضمن نتائج  إلىجانب ذلك يرسل مجلس المحاسبة  إلى
نشاطاته ويقترح فيه التوصيات والتدابير التي يراها ضرورية لتحسين ظروف تطبيق السياسة 

 المالية والاقتصادية للدولة 
محاسبة مهام أخرى ذات طبيعة الاختصاصات السابقة يمارس مجلس ال إلىإضافة 

حول مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الميزانية وطلبات إعادة  الرأياستشارية تتمثل في ابداء 
الهيكلة المالية للمؤسسات الاشتراكية وحول ومختلف القضايا والملفات المالية الهامة التي 

 .1يعرضها عليه رئيس الجمهورية
د في مرحلة سياسية جديدة تميزت بالتعددية الحزبية دخلت البلا 0909وبصدور دستور 

وتكريس نظام سياسي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، ونص هذا الدستور في المادة 
 موالالأمنه على إنشاء مجلس المحاسبة يتولى وظيفة الرقابة المالية اللاحقة على  011

مع وجود بعض الاختلافات  0991من دستور  091، وهو ما جاء في نص المادة العمومية
 .في الصياغة 

أساسيين يتعلقان بتنظيم  ، فقد شهدت هذه الفترة صدور قانونينمن حيث التشريع أما 
وتسيير مجلس المحاسبة ، يختلفان من حيث الظروف السياسية التي صدرا فيها كل نص وهو 

تباين في الرؤية التي تبناها المشرع في تحديد الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة  إلىما أدي 
 0991وفي ظل قانون  2وفي تنظيم وظيفة الرقابة المالية التي أسندها الدستور لهذا الجهاز

تبنى المشرع رؤية ضيقة في تحديد الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة وفي طبيعة الرقابة 
تراجع عن هذا الموقف بشكل جذري وعمل على  0999 بينما في قانون سنةالمسندة إلية 

 3.توسيع مجال اختصاصه وخول له اختصاصا ت قضائية

 فترة تضيق ثم توسيع مجال رقابة مجلس المحاسبة: الفرع الثالث
مجرد هيئة  أصبحمر مجلس المحاسبة بعدة فترات تمت فيه تضيق من صلاحياته حيث 

 .إدارية ، وبعدها جاءت فترة جديدة وسعت من صلاحيات المجلس وسنوردها بالتفصيل 
                                                           

 . المتعلق بمجلس المحاسبة  99/01 مرمن الأ 00، 09، 01المواد  -1
 01 ص، مرجع السابقمجوج نوار، أ -2

 0108 ،الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرةة في التشريع ، مجلس المحاسبمنصور الهادي -3
 01ص
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إدارية بصلاحية  هيئة مجلس المحاسبة اعتبار 61/13فترة تطبيق القانون  :لاأو 
 محدودة

نظام سياسي تعددي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات ومن  0909جد دستور أو لقد 
هذا الوضع بصفة ايجابية على مكانة مجلس المحاسبة وتعزيز مركزه المفروض أن ينعكس 

ذلك أن التطور التاريخي لمختلف الانظمة السياسية يبرز مدى  القانوني وتدعيم صلاحياته
ارتباط وظيفة الرقابة المالية في نشأتها وتطورها بتطور الأنظمة الديمقراطية وهي في الأصل 

 .برلمان ممارستها قبل ممارسته للوظيفة التشريعية صميم الصلاحيات التي بدأ ال من
حد بعيد ما تضمنه  إلىلم يساير  0991التصور الذي تبناه المشرع في ظل قانون 

وتوجهات، إذ عمل على تضييق مجال رقابة مجلس المحاسبة والتي  مبادئمن  0909دستور 
لم تكن سوى مؤسسة ذات طابع إداري وتجريده من الاختصاصات القضائية التي كان يتمتع 

 1.بها في ظل القانون السابق
  تضييق مجال رقابة مجلس المحاسبة وتجريده من صلاحياته القضائية /3

إلا بمجال ضيق للرقابة والذي كان  91/30القانون لم يحتفظ مجلس المحاسبة في ظل 
، حيث نصت المالي لقواعد المحاسبة العموميةيشمل فقط الهيئات التي تخضع في تسييره 

تنحصر المهمة العامة لمجلس المحاسبة في القيام بالرقابة " من القانون على ما يلي 13لمادة ا
انون والمرافق العمومية وكل هيئة تخضع لقواعد القاللاحقة لمالية الدولة والجماعات الإقليمية 

  "الإداري 
لا تخضع لاختصاص ) س هذا القانون بشكل صريح على أنهمن نف 18وتنص المادة 

طبقا لقواعد القانون المدني  تداولهاالتي يتم  موالالأمجلس المحاسبة العمليات الخاصة ب
 إلىهذا التضييق في المجال الرقابة أدى و ( اري والمؤسسة العمومية الاقتصاديوالقانون التج

م المحاكم الجزائية أما بنفسه بل مجرد تقديم عريضة  عدم تمتع المجلس بسلطة توقيع الجزاءات
  2.إبلاغ وزير المالية  أوالمعنيين  إلىبعد أن يتم توجيه الإنذارات 
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ها تجريده ولقد عرف مجلس المحاسبة من خلال هذا القانون عدة تعديلات هامة من بين
فقط كما أخرج المؤسسة العمومية  الإداريةمن اختصاصاته القضائية تاركا له الاختصاصات 

ذات الطابع الصناعي والتجاري من دائرة اختصاصه، واخضاع حالات تأديب أعضاء مجلس 
، بينما كان في السابق من اختصاص المجلس هيئة خاصة ينشئها القانون  إلىبة المحاس

الذي يتشكل من أعضاء "مجلس أعضاء المحاسبة "الأعلى للقضاء وتتمثل هذه الهيئة في 
مجلس المحاسبة نفسه ومن هذا نجد أن المشرع الجزائري لم يكرس الطبيعة القضائية لمجلس 

صفة القضاة ولا يخضعون وا لا يتمتعون بأصبحذلك فإن أعضاء المجلس  إلىالمحاسبة إضافة 
الناظر العام يطلق عليه بالمراقب العام وهذا الاخير لا يمارس  أصبحللقانون الاساسي للقضاء و 

 .1أقسام إلىدور النيابة العامة لأنه من اختصاص التشكيلة القضائية وتغيرت الغرف 
 تكريس الطابع الإداري في تنظيم مجلس المحاسبة وفي تشكيلته /3

، هيئة ذات طبيعة إدارية من حيث 0991س المحاسبة في ظل قانون سنة جلم أصبحلقد 
وا لا أصبحيتكون من أقسام وقطاعات وليس من غرف وأعضاؤه  أصبحتنظيمه وتشكيلته فقد 

،  2يتمتعون بصفة قضاة ويخضعون لقانون أساسي خاص بهم وليس للقانون الاساسي للقضاء
ت تختلف عن صيغة اليمين أصبحلتي يؤديها أعضاء مجلس المحاسبة، وحتى صيغة اليمين ا

أقسم بالله العلي العظيم ان أقوم  " التي يؤديها القضاة وقد جاءت صياغتها على شكل التالي
روضة علي وان نة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال المفأمابأعمالي ب

هذه الصياغة حذف عبارة أن أسلك سلوك القاضي النزيه ، ويلاحظ في "أسلك السلوك النزيه
بحذف أي  الواردة في اليمين التي يؤديها القضاة واستبدالها بعبارة ان أسالك السلوك النزيه فقط

عضاء مجلس المحاسبة وهذا أ على  كلمة القاضي وهي صفة لم يكن المشرع يرغب في إضفائها
إن أعضاء )القانون السالف ذكره والتي تنص  من 90التصور يتأكد بشكل جلي في المادة 

إصدار هذا  مجلس المحاسبة الذين يتمتعون بصفة القضاة في النظام القضائي في تاريخ
، يمكنهم أن يختاروا خلال الثلاثة اشهر الموالية بين إعادة إدماجهم بحكم القانون في القانون 

، يمكن مقارنة مع القانون السابقوبال( ممارسة صفة عضو مجلس المحاسبة أوسلكهم الأصلي 
، ففي قانون سنة النقيض إلىالقول ان المشرع تبنى مواقف متباينة انتقل فيها من النقيض 
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تطبيقه في ظل نظام أحادي  أرادنظام رقابة مالية وليد بيئة ليبرالية و  تجسيد نمودج أراد 0901
طبيعة إدارية في ظل نظام سياسي  تجسيد رقابة مالية ذات لاو ح، وفي القانون الثاني اشتراكي

 1.فيه القضاة سلطة مستقلة  أصبحتعددي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات و 
إعتبار مجلس المحاسبة هيئة قضائية بصلاحية  69/31 المرفترة تطبيق  :ثانيا

 شاملة 
يعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة ويتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهام 

 .2الموكلة إليه كما يتمتع بالاستقلال الضروري ضمانا للموضوعية والحياد
، اعاد المشرع تنظيم مجلس 30999جويلية  09المؤرخ في  99/01رقم  الأمربصدور 

له يتمتع في ظ أصبحالمحاسبة بشكل يكرس الطبيعة القضائية لهذا الجهاز، حيث 
، كما تبنى تصورا واسعا في كيفية ممارسة الرقابة المالية حيث باختصاصات قضائية شاملة

تتعدي رقابة المطابقة ليشمل تقييم نوعية التسيير المالي للهيئات العمومية وفق معايير 
اقتصادية وتحقق في ظل هذا القانون توزيع جديد لاختصاصات مجلس المحاسبة بإنشاء غرف 

الجماعات المحلية والهيئات  أموالبالرقابة على جانب الغرف الوطنية تختص  إلىإقليمية 
 4.ذلك بالتفصيل  إلىالتابعة لها وسنتطرق 

 مجلس المحاسبة لصلاحياته القضائية وتوسيع مجال اختصاصه  استرجاع /3
في  ،استرجاع لصلاحياته القضائية هو 99/01 الأمرما ميز مجلس المحاسبة في ظل 

يملك  أصبحو ، المالي للآمرين بالصرف ورقابته التسيير العموميينمراجعة لحسابات المحاسبين 
الجهات القضائية حسب ما كان معمول به في  إلىدون اللجوء  سلطة توقيع الجزاءات بنفسه

 .ظل القانون السابق 
على أن مجلس المحاسبة يتمتع بالاستقلالية  0999من قانون سنة  13نصت المادة 

اللازمة ضمانا للحياد والموضوعية والفعالية في أعماله وتتجسد هذه الاستقلالية من الناحية 
العضوية على أن الجهاز يتكون من هياكل خاصة به يتحدد نظامها الداخلي ويتحقق له 
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وظيفتهم وحمايتهم من كل أشكال الضغط والتأثير عليهم وتعويض الاستقلالية في ممارسة 
 .1الاخطاء الناجمة عن نشاطهم

اء المجلس الصفة القضائية اكتساب أعض 99/01 الأمرمن  30كما توضح المادة 
لمستشارون المحتسبون، ، رؤساء الفروع امحاسبة نائب الرئيس، رؤساء الغرفمجلس ال"بنصه 

 ".2المساعدون ، الناظر الناظر العام
ورغم أن القضاة لا يخضعون للقانون الاساسي للقضاء لكنهم يخضعون للقانون الأساسي 

مجلس المحاسبة جهة قضائية لكن ليس  أصبحو  99/013لقضاة مجلس المحاسبة رقم 
بل استعمل المشرع عبارة مؤسسة تتمتع باختصاص قضائي  مجلس الدولة أو الإداريةكالمحاكم 

خاصة بحكم  أوهيئة قضائية غير عادية  أويئة عمومية ذات طابع قضائي وبالتالي فهو ه
مهمته  ، تتمحورصات فللمجلس اختصاص قضائي وإداري على مستوى الاختصا أما  .القانون 

 .4الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية أموالحول الرقابة البعدية على 
على تبني تصور واسع لمفهوم  الأمرالمشرع الجزائري في ظل هذا ذلك عمل  إلىإضافة 

، يتعدى إطار رقابة المطابقة التي كرسها القانون الية التي يمارسها مجلس المحاسبةالرقابة الم
العمومية على  موالالأتقييم نوعية تسيير أي  ،والتسيير داءذلك الرقابة على الأالسابق ليشمل ك

، وهي الفعالية تسيير المالي للوحدات الاقتصاديةأساس عناصر أساسية مستوحاة من نمط ال
، ويقترب في هذا المجال من مفهوم الرقابة المالية الذي تعتمده الدول دوالنجاعة والاقتصا
 .5الأنجلو سكسونية

 لك التطورات السياسية، تشرع في أن تساير الرقابة الماليةوهذا التحول يعكس رغبة الم
، والتي كانت تستدعي خلق إدارة عمومية عصرية قادرة على والاقتصادية التي عرفتها الدولة
وبإمكانها ضمان الشفافية اللازمة في تسيير شؤون المجتمع  ،التكيف مع المعطيات الجديدة

 6.،وبما يحقق الاستعمال الامثل للموارد العمومية
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 الهيئات المحلية  أموالإنشاء غرف إقليمية لمراقبة  /3
 يتمثل في التوزيع 99/01 الأمرالتطور الثاني الذي عرفه نظام الرقابة المالية في ظل  

 أموالو الدولة  أموال، والذي يقوم على أساس التفرقة بين الجديد لاختصاصات مجلس المحاسبة
أكثر من القطاعات  أو الجماعات المحلية، حيث تختص كل غرفة وطنية بمراقبة قطاع

بينما تختص الغرف الاقليمية  (، المصالح التابعة لهاالوزاراتالهيئات الوطنية و  )العمومية 
والهيئات والمرافق والمؤسسات العمومية  (البلديات والولايات) الجماعات المحلية  أموالمراقبة ب

 .لطابع المحلي ، الواقعة في دائرة اختصاصها الإقليمي ذات ا
قد أعاد الاعتبار لمجلس  18/00/0999المؤرخ في  99/01رقم  الأمروبهذا فإن 

المحاسبة ووسع من صلاحياته الرقابية مع الاستقلالية في ممارسة مهامه ثم تم إجراء تعديل 
، حيث تم إعادة 0101ت أو  01المؤرخ في  01/10رقم  الأمربموجب  السابق الأمرعلى هذا 

 .1الاعتبار لصفة القاضي ولأعضاء مجلس المحاسبة مع تدارك الثغرات القانونية السابقة 
 المطلب الثاني

 تنظيم مجلس المحاسبة
بنظام  ويتمتع 99/01رقم  الأمريخضع مجلس المحاسبة في تنظيمه وتسييره لأحكام 

والتشكيلات  الإداريةالذي يحدد هياكله  99/399رقم داخلي ينضمه المرسوم الرئاسي 
 .القضائية

 ذات طبيعة قضائية منها من هياكل عديدة لحسن سير المجلسيتكون مجلس المحاسبة 
على كما تحتوي ( ل و فرع الأ) قليمي تشكلها مجموعة من الغرف ذات اختصاص وطني وإ
جانب توفره على مختلف المصالح  ىإلنظارة عامة تتولى مهام النيابة العامة وكتابة ضبط 

 ادارية والأقسام التقنية التي تتولى مهام التدعيم يتم الاشراف عليها بواسطة مستخدمون إداريون 
 .( فرع الثاني)

الغرف والتشكيلات القضائية فيكون عن طريق أعضاء يكتسبون صفة القضاة  أما 
 (الفرع الثالث) يحكمهم القانون الاساسي لقضاة مجلس المحاسبة وتعرف بالهيئة القضائية 
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 غرف مجلس المحاسبة وتشكيلاتها المختلفة : لوالفرع ال 
غرف  19 غرف ذات اختصاص وطني وتسع 10يتكون مجلس المحاسبة من ثماني 

للفصل في القضايا المطروحة عليه في شكل  لاتاو المدويعقد  اخرى ذات اختصاص إقليمي،
 19ورد في المادة 1تشكيلات مختلفة ويتوفر كذلك على نظارة عامة تتولى مهام النيابة العامة،

 .2من النظام الداخلي لمجلس المحاسبة 
يتكون مجلس المحاسبة من ثماني غرف ذات اختصاص وطني وتسع غرف ذات  

 .أربعة فروع إلىتقسيم كل غرفة  إلىمن النظام الداخلي  00اختصاص إقليمي وتشير المادة 
الذي اصدره رئيس مجلس المحاسبة والمتضمن  0991 /10/ 01لكن القرار المؤرخ في  

 .فرعين بكل غرفة تحديد اختصاصات الغرف اقتصر على إنشاء 
 الاختصاص الوطني الغرف ذات : لاأو 

 أويضم مجلس المحاسبة ثماني غرف وطنية تختص كل واحدة منها بمراقبة وزارة 
من النظام الداخلي  01مجموعة من الوزارات المتقاربة من حيث النشاط ولقد حدت المادة 

لمجلس المحاسبة ، القطاعات الرئيسية التي يتم على اساسها توزيع الاختصاصات بين مختلف 
  :هذه الغرف على الشكل التالي

 المالية  -0
 والمؤسسات الوطنية السلطة العمومية  -0
 والثقافية  الاجتماعيةالصحة والشؤون  -3
 التعليم والتكوين   -8
 الفلاحة والري  -9
 المنشآت القاعدية والنقل -1
 التجارة والبنوك و التأمينات  -9
 الصناعة والمواصلات  -0
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مجال اختصاص الغرف  10/0991/ 01المؤرخ في  تطبيقا لذلك فقد حدد القرار
 1:وفروعها على الشكل التالي 

  .بفرعيها بمراقبة مصالح وزارة الماليةالغرفة الوطنية المالية تختص  *
ل منها مصالح رئاسة و الغرفة الوطنية للسلطة العمومية والهيئات الوطنية يراقب الفرع الأ *

، وزارة الداخلية والجماعات المحلية ة الحكومة، وزارة الدفاع الوطنيالجمهورية ومصالح رئاس
 زارة الشؤون الخارجية و  رة العدل وزاو والهيئات الوطنية ويختص الفرع الثاني بمراقبة 

ل منها وزارة الصحة والسكان و الغرفة الوطنية للصحة والشؤون الاجتماعية والثقافية يراقب الأ *
ويراقب الفرع الثاني  ،لاجتماعية، وزارة التكوين المهني، وزارة المجاهدينوزارة العمل والشؤون ا

 .وزارة الاتصال وزارة الثقافة وزارة الشبيبة والرياضة 
ويراقب  ،ة التربية ووزارة الشؤون الدينيةل وزار و الغرفة الوطنية للتعليم والتكوين يراقب الفرع الأ*

 .الفرع الثاني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
ل بمراقبة وزارة الفلاحة والغابات ويراقب الفرع و فرع الأالغرفة الوطنية للفلاحة والري يختص ال*

 .الثاني وزارة الري والصيد البحري 
ناء ، وزارة البل وزارة الأشغال العموميةو رع الأ، والنقل يراقب الفالغرفة الوطنية للهياكل القاعدية*

 .، يراقب الفرع الثاني وزارة النقلوالتعمير والتهيئة العمرانية
ل وزارة التجارة والفرع الثاني و ، البنوك ومؤسسات التأمين يراقب الفرع الأطنية للتجارةالغرفة الو *

 .ةأهمومؤسسات التأمين وشركات المسيراقب البنوك 
ل وزارة الصناعة ووزارة الصناعات و الغرفة الوطنية للصناعة والاتصالات يراقب الفرع الأ*

التقليدية ويراقب الفرع الثاني وزارة الطاقة ووزارة الصغيرة والمتوسطة ووزارة السياحة والحرف 
رؤساء الفروع  إلىوتمارس هذه المهام برئاسة رئيس الغرفة بالإضافة  ،البريد والموصلات

 .المستشارين المحتسبين وكاتب الضبط
 الغرف ذات الاختصاص الإقليمي : ثانيا

                                                           

، صادر س ويضبط انقسامها الى فروعلمجال ، يحدد مجالات تدخل غرف0991 /10/ 01من القرار مؤرخ في  10المادة 1 -
 .08/10/0991الصادرة بتاريخ  11عددعن مجلس المحاسبة، ج ر ال
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البلديات ) الاقليميةرقابة مالية الجماعات  تتولى الغرف ذات الاختصاص الاقليمي
ن تراقب حسابات وتسيير الهيئات أ، كما يمكنها التابعة لمجال اختصاصها الإقليمي( والولايات

 .العمومية التي تتلقى إعانات من الجامعات الإقليمية 
يمكن لهذه  و التقارير،أخد رأي لجنة البرامج  وبناء على قرار رئيس مجلس المحاسبة وبعد

تكلف بمساعدة الغرف ذات الاختصاص الوطني في تنفيد عمليات الرقابة الغرفة التسعة أن 
 .101 /01رقم  الأمرمكرر من  30 مالمسجلة في برامج نشاطاتها وهذا بناء على نص 

 ،و2السالف الذكر 99/399رقم  ر .ممن 00 في الولايات المحدد في المادةوتقام الغرف 
 .، بشار الجزائر، وهران، تلمسان، ورقلة البليدة ،زو، ، قسنطينة، تيزي و عنابة: هي كما يلي

الثاني أما ، ل ولاية الجزائرو وتحتوي على فرعين، يراقب الأ الغرفة الاقليمية للجزائر*
 .يراقب ولاية تيبازة 

ل ولاية وهران ومستغانم والفرع و ، يراقب الفرع الأتحتوي على فرعين:  قليمية لوهرانالا*
 .غليزان ، معسكر وسعيدة الثاني يرقب ولاية 

ل ولايات قسنطينة و ، يراقب الفرع الأتحتوي على فرعين:  يمية لقسنطينةالغرقة الإقل*
 .،ميلة جيجل والفرع الثاني يراقب ولايات باتنة ، بسكرة ، سطيف ، خنشلة 

لفرع الثاني ، بجاية ، وال ولاية تيزي وزوو راقب الفرع الأي الغرفة الإقليمية لتيزي وزو*
 .، برج بوعريرج، البويرة يراقب ولايات المسية

ل ولايات تلمسان، سيدي بلعباس والفرع و يراقب الفرع الأ:  الغرفة الإقليمية لتلمسان*
 .الثاني يراقب ولايات عين تموشنت ، تيارت ، النعامة 

الفرع ، ى، المديةلل ولايات البليدة، عين الدفو راقب الفرع الأ، يالغرفة الاقليمية للبليدة*
 .، الجلفة وتسمسيلتت الشلفالثاني يراقب ولايا

ادرار  ةالثاني ولايأما  ،تندوف، بشار ةل ولايو يرقب الفرع الأ: بشارلالغرفة الاقليمية *
 .البيض،

                                                           
، المتعلق بمجلس 99/01 مر، المعدل والمتمم للأ0101/ 10/ 01، المؤرخ في 01/10مر مكرر من الأ 30المادة  -1

 19/0101/ 10الصادرة بتاريخ  01المحاسبة ،جريدة الرسمية ، العدد
 .، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة99/399من المرسوم الرئاسي  00 المادة - 2
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ويراقب  ،غواطالأ ،ل ولايات ورقلة، غردايةو يراقب الفرع الأ :الغرفة الاقليمية لورقلة*
 .1تمنراست، يالواد ،ليزي إع الثاني ولايات الفر 

 تشكيلات مختلف غرف مجلس المحاسبة: ثالثا
لفصل فيها في شكل ، وااسة مختلف القضايا المطروحة عليهيعقد مجلس المحاسبة جلساته لدر 

في  أما مداولةللفهو يجتمع  حسب مختلف القضايا المطروحة عليه، وهذا تشكيلات مختلفة
مجال شكل غرفة الانضباط في  أوشكل الغرف وفروعها  أوشكل تشكيلة كل الغرف مجتمعة 

 .2في شكل لجنة البرامج والتقارير أو، تسيير الميزانية والمالية

 تشكيلة كل الغرف مجتمعة /3
كل الغرف المجتمعة من أعلى التشكيلات القضائية في مجلس  تعتبر هذه التشكيلة 

لس ورؤساء الغرف قاضي من كل بحضور نائب رئيس المج المحاسبة يرأسها رئيس المجلس
 3 .ورؤساء الفروع ومستشاري الغرف غرفة يتم اختيارهم من بين

يعين رئيس مجلس المحاسبة أعضاء هذه التشكيلة من بين رؤساء الفروع والمستشارين 
ويتم  ،الفروع التي يمارسون فيها عملهم المؤهلين للمشاركة فيها بناء على اقتراح من رؤساء

 .وذلك بأمر من رئيس مجلس المحاسبة تجديد هذه التشكيلة كل سنة
 أوكما يعين رئيس مجلس المحاسبة بأمر مقرري التشكيلة من ضمن رؤساء الغرف  
من المرسوم  39 القضاة المستشارين المعنين ضمن هذه التشكيلة تطبيقا لنص المادة أوالفروع 

بأمر من رئيس  يتم تعيينهم 4الداخلي لمجلس المحاسبةللنظام  المحدد 09/399الرئاسي 
لمستشارين المعنيين ضمن القضاة ا أورؤساء الفروع  أوالمجلس من ضمن رؤساء الغرف 

 .التشكيلة

                                                           
 .09أمجوج نوار، مرجع سابق ، ص  - 1
 . ، المتعلق بمجلس المحاسبة 99/01من الأمر  89المادة  -2
 .08منصوري الهادي، مرجع سابق، ص  -3
 .، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة 99/399من المرسوم الرئاسي 39المادة  -4
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، وله الحق في المشاركة في ام جلسات تشكيلة كل الغرف مجتمعةكما يحضر الناظر الع 
لا يشارك في المسائل ذات الاختصاص  نهأ، إلا م التشكيلةأماالقضايا المطروحة  مناقشة

 .1بحضور نصف أعضائها إلاكل الغرف مجتمعة  لاتاو مدالقضائي ولا تصح 
 تشكيلة الغرفة وفروعها  /3

د للنظام الداخلي لمجلس المحد 99/399من المرسوم الرئاسي  39بناء على نص المادة 
فإنه تتكون  ،بمجلس المحاسبة المتعلق 99/01رقم  الأمرمن  91وتطبيقا للمادة  ،المحاسبة

الفرع المعني قل وتتكون من رئيس الغرفة ورئيس على الأ مداولةالغرفة مجتمعة في تشكيلة 
، كما يتكون الفرع المجتمع ن الغرفة في غياب المقرر المراجعوالمقرر المراجع وقاضي آخر م

 .المراجع على الأقل من رئيس الفرع حسب الحالة من المقرر  مداولةفي تشكيلة 
، تكون شكيلات دون أن يتمتع بحق التصويتيشارك المقرر المراجع في الجلسات الت

عدد القضاة المشاركين في  زاو يتجن أبأمر من رئيس الغرفة ولا يمكن  مداولةالتشكيلات 
 .2قضاة  19الجلسة 

 غرفة الإنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية /1
مستشارين على الأقل يعينهم رئيس مجلس ه التشكيلة من رئيس الغرفة وستة تتكون هذ

 أو، ويتم اختيارهم من بين القضاة المصنفين خارج السلم محاسبة لمدة سنتين قابلة للتجديدال
أربعة قضاة على هذه الغرفة إلا بحضور  مداولاتلا تصح  لى،و الألقضاة المصنفين في الرتبة ا

تختص هذه الغرف بالنظر في القضايا التي تتعلق اساسا  .3لغرفةالأقل زيادة رئيس ا
بالتصرفات المالية التي تشكل خرقا لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية 

 .99/01 الأمرمن  00،90والمحددة في المادتين رقم 
الرقابة في النظام الفرنسي تعتبر من اختصاص محكمة الانضباط في  ويلاحظ أن هذه

وهي هيئة ذات  0980 /19/ 09مجال الميزانية والمالية أنشئت بموجب القانون المؤرخ في 
 .طبيعة قانونية خاصة

                                                           
، جامعة في الرقابة على الاموال العمومية، مذكرة ماستر في الحقوق ، دور مجلس المحاسبة شبيب غنية /برابح خديجة -1

 .00ص  0109أحمد بوقرة ، بومرداس سنة 

 ، مرجع سابق99/399من المرسوم الرئاسي  39دة الما - 2
 .، المتعلق بمجلس المحاسبة  99/01 مرمن الأ 90 المادة - 3
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، رئيس مجلس المحاسبة يرأسهابحيث  تبدو في تنظيمها كأنها امتداد لمجلس المحاسبة
عضوين من مجلس  ي او بالتسيتولى مهام النيابة العامة فيها نائب عام لمجلس المحاسبة وتضم 

  .المحاسبة وعضوين من مجلس الدولة
الجماعات المحلية  وأعوانويخضع لرقابة هذه الهيئة اعوان الدولة والمؤسسات التابعة لها 

ولا يخضع  ،مومية الاقتصاديةوالمؤسسات العمومية التابعة لها وكذلك مسيري المؤسسات الع
لرقابتها اعضاء الحكومة وأعضاء المجالس المحلية المنتخبة، باعتبار انهم يتحملون مسؤولية 

وتتمتع بسلطة توقيع العقوبات على المخالفات المرتكبة في تسيير  ،سياسية وليس تأديبية
م أما ، وتعتبر قرارات قابلة للطعن بالنقض مالية غراماتالعمومية عن طريق فرض ، موالالأ

 .1مجلس الدولة الفرنسي
 لجنة البرامج والتقارير /4
جانب هذه التشكيلات القضائية يحتوي المجلس على لجنة للبرامج والتقارير يرأسها  إلىو 

الامين العام  أما رئيس مجلس وتتشكل من نائب رئيس المجلس و الناظر العام ورؤساء الغرف 
لات ويمكن أو للمجلس فيحق له حضور جلسات هذه للجنة دون ان يتمتع بحق المشاركة في المد

المقررين العامين المصنفين خارج السلم والمشرفين  إلىان توسع اللجنة إن اقتضت الحاجة 
تتكفل  وإنما وظيفة قضائيةأي  مارس هذه اللجنة، ولا تلمجلس المحاسبة على الأقسام التقنية

بالتحضير والمصادقة على البرنامج السنوي لنشاط مجلس المحاسبة وعلى التقرير السنوي 
 ،لرئيس الجمهورية والهيئة التشريعية والتقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية

 2.اقتراحات لتحسين نتائج أعمال المجلس  وكذلك تعمل على تقديم

 العامة وأجهزتها النظارة: الفرع الثاني
، يحتوي مجلس المحاسبة على نظارة عامة تتولى مهام جانب الغرف السابقة الذكر إلى

وعلى كتابة ضبط كما يحتوي على أجهزة تدعيم تعمل على توفير الوسائل ة النيابة العام
 3.مجلس المحاسبة من ممارسة وظائفهمتمكن قضاة ي والظروف السياسية الت

 
                                                           

 30، مرجع سابق ، ص أمجوج نوار - 1

 .المتعلق بمجلس المحاسبة  ،99/01 مرمن الأ 98، 93الماديتين  -2
 .33، ص أمجوج نوار، مرجع سابق -3
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 العامةالنظارة : لاأو 
على وجود نظارة عامة لكنه نص على وجود  0901 لم ينص المشرع في قانون سنة

وفي قانون  .1كل له مهمة النيابة العامة ويساعده في ذلك نظار مساعدينأو منصب ناظر عام و 
تها كل له نفس المهام التي تضمنأو  و" العام المراقب" تسمية أخرى وهيجد أو  0991سنة 

ويشرف عليها  فيسميها النظارة العامة 0999في قانون  أما من القانون السابق،  09المادة 
 .يقوم بدور النيابة العامة عام ناظر

 كتابة الضبط:  ثانيا
كاتب ضبط رئيسي يحضر  إلى، مسندة توي مجلس المحاسبة على كتابة ضبطيح

، المادي لجلسات هذه التشكيلةحضير ، يتولى مهام التالغرف مجتمعة جلسات تشكيلة كل
تتخذها اثناء الجلسة يساعده العديد من  يمسك السجلات والدفاتر والملفات يدون القرارات التي

تحضير ، يتولون نفس المهام المتعلقة بال2كتاب الضبط معينون على مستوى الغرف الاخرى 
 .المتخذة أثناء الجلسات ، مسك السجلات والدفاتر والملفات وتدوين القرارات المادي للجلسات

تتولى كتابة الضبط كذلك مهام استلام وتسجيل الحسابات والمستندات الثبوتية المتعلقة 
المودعة لدى المجلس وتعمل على تبليغ  أوبها وكذلك الأجوبة والطعون وكل الوثائق المرسلة 

 .وحفظ التقارير والمقررات والقرارات التي يصدرها مجلس المحاسبة
تع كتاب الضبط العامين بمجلس المحاسبة بقانون خاص بهم ولم يخضعهم المشرع ولا يتم

سلاك التي تحكم الأ للقانون الاساسي لكتاب الضبط وإنما تطبق عليهم نفس النصوص
 .3المشتركة للهيئات والإدارات العمومية 

 والتقنية  الإداريةالهياكل :  ثالثا
، يشتمل مجلس المحاسبة على أجهزة تدعيم الهياكل القضائية السابقة الذكر جانب إلى

مهامهم  أداءمختلفة تعمل على توفير الظروف الملائمة لعمل قضاة المجلس وتسهل لهم 
 :وتتمثل أساسا في المصالح التالية 

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 8ط الإداري،ن المنازعات الإدارية، تنظيم واختصاص القضاء ، قانو خلوفي رشيد -1

 .039، ص0110

 .09سابق ، ص منصوري الهادي، مرجع  -2
 . مرجع سابق، 99/399 من المرسوم الرئاسي 38المادة  -3
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  نة العامةماال /3
، يلحق به مكتب للتنظيم العام ومكتب بالصرف الرئيسي الأمرأمين عام وهو  يترأس 

، وعلى توفير والتقنية الإداريةآخر للترجمة ويسهر على السير الحسن لمختلف المصالح 
أعمالها على أحسن وجه وعلى تنفيد  أداءمات الضرورية لهياكل المجلس قصد الوسائل والخد

 1.داخل المؤسسة  والأشخاصالتدابير المناسبة لأمن الممتلكات 
  الإداريةقسام التقنية والمصالح ال /3

يتوفر مجلس المحاسبة على إقسام تقنية ومصالح إدارية تعمل تحت الامين العام لمجلس 
  :وهي

قسم تقنيات التحليل الرقابة يتمثل دوره في توفير المساعدة التقنية اللازمة لقضاة المجلس 
للقيام بعمليات التدقيق والتحقيق وتوفير دلائل الفحص و الادوات المنهجية اللازمة للقيام 
بعمليات التدقيق والمراجعة وضع المقاييس والمؤشرات الضرورية لإنجاز أعمال الرقابة، يعمل 

ذلك بالتنسيق مع الأمين العام على تحضير برامج لتكوين القضاة ومستخدمي المجلس ك
 . 2وتقييم ذلك بصفة دورية اهممستو لتحسين 

قسم الدراسات ومعالجة المعلومات يتولى هذا القسم إعادة دراسات في الميادين 
المعلومات حول  ، تسيير بنكنية التي تهم نشاط مجلس المحاسبةالمالية والقانو  ،الاقتصادية

الوثائقي الذي يفي بحاجات المؤسسات والهيئات التي تخضع لرقاته تكوين وتسيير الرصيد 
 .3عداد وتوزيع منشورات مجلس المحاسبة ومنتجاته الوثائقية إ المجلس، 

ية وتهتم بتسيير مديريات فرع( 18)أربع إلىوالوسائل تتفرع هذه المديرية  الإدارةمديرية 
 ،4الآلي والإعلام، الوسائل والشؤون العامة يير الشؤون المالية للمجلس، تسالمستخدمينشؤون 

جانب ذلك يلحق برئيس مجلس المحاسبة ديوان يشرف عليه رئيس ديوان ويضم  إلى
للدراسات يتولى مهام مختلفة تتعلق بوجه عام بمتابعة علاقات المجلس مع ( 10)مديرين

 للرقابة الأجهزة العمومية المركزية وكذلك علاقات المجلس مع مختلف المؤسسات الأجنبية
                                                           

 .المحاسبة، النظام الداخلي لمجلس 99/399من المرسوم الرئاسي  01المادة  -1
 . 99/399المرسوم الرئاسي من  09المادة  -2
 .المرجع نفسهمن  00المادة  -3
 .المرجع نفسهمن  31المادة  - 4
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المنظمة العالمية أي  لية التي يعتبر مجلس المحاسبة عضوا فيهاالمالية والمنظمات الجهوية الدو 
والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية ( (intosaللأجهزة العليا للرقابة المالية 

(arabosa ) والمنظمة الإفريقية لأجهزة الرقابة المالية(afrosa.) 
، عامين للجنة والبرامج والتقاريرلمكتب المقررين ا ويتبع كذلك لرئيس مجلس المحاسبة

، هيدي الخاص بقانون ضبط الميزانيةيتولى تحضير مشروع التقرير التقييمي للمشروع التم
، تحضير هيدي الخاص بقانون ضبط الميزانيةتحضير مشروع التقرير التقييمي للمشروع التم
التشريعية وكذلك  رئيس الجمهورية والسلطة إلىمشروع التقرير السنوي الذي يرسله المجلس 

 .المشروع التمهيدي لبرنامج المجلس 

 الهيئة القضائية لمجلس المحاسبة: الفرع الثالث
، يتشكل من ئية لكونه هيئة ذات طبيعة قضائيةالمحاسبة بالصفة القضا يتمتع مجلس

طريق مراسيم رئاسية  أعضاء يمارسون مهام قضائية مع اكتسابهم لصفة القضاة يتم تعينهم عن
، المستشارون  الفروع، ، رؤساءمجلس المحاسبة، نائب الرئيس، رؤساء الغرف رئيس

 .المحتسبون 
، حيث يتم توظيفه هؤلاء عن 1ويعتبر كل من الناظر العام والنظار المساعدون قضاة 

مدتها ن لفترة تجريبية عن طريق التوظيف المباشر ثم يخضعو  أوطريق إجراء مسابقة وطنية 
من نفس  31،09،00،30،، يتم تقييم أدائهم المهني منذ تنصيبهم حسب نص المادةسنة واحدة

التعيين مباشرة يرتب قضاة مجلس المحاسبة في ثلاث فئات  و2اليمين أداءالسابق وبعد  الأمر
فئة خارج السلم وتتكون من  :ويمكن تحديد ذلك كالتالي ،مجموعات إلىرتب  أورسمية كل فئة 

 .، رئيس الفرع جلس، ونائب الرئيس ورئيس الغرفةأربع مجموعات وهم على التوالي رئيس الم
 .ل و مستشارأو مستشار : مجموعتين وهم على التوالي  إلىمقسمة  :لىو الرتبة ال 

محتسب رئيسي، محتسب من : على التواليمقسمة ثلاث مجموعات وهم : الرتبة الثانية
 .محتسب من الدرجة الثانية  لى،و الأالدرجة 

                                                           
الصادر بتاريخ  ،80ج ر  ،، المتعلق بقضاة مجلس المحاسبة01/19/0999المؤرخ في  99/03 مرمن الأ 10المادة  -1

13/19/0999. 
 .المرجع نفسهمن  01المادة  - 2
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  رئيس مجلس المحاسبة /3
يمثل رئيس مجلس المحاسبة رئيس قضاة مجلس المحاسبة يتم تعينه بموجب مرسوم 
رئاسي تكريسا لاستقلال مجلس المحاسبة دستوريا حيث يتولى إدارة المؤسسة والقيام بالتنظيم 

 .النشاطات السنوية على مناصبهموالموافقة على برامج  1العام لأشغال المجلس المحاسبة
 نائب رئيس المجلس/ 3

يعين باقتراح من رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي ويقوم بمساعدة الرئيس في تأدية 
مهامه كما يساعده على الخصوص في تنسيق أشغال المجلس ومتابعتها وتقييم فعاليتها كما 

 .يستخلفه في رئاسة الغرفة فغياب رئيس من رؤساء الغر  أويمكنه في حالة حدوث مانع 
 الناظر العام/ 1

بناء على اقتراح من رئيس  يعتبر بمثابة النيابة العامة ويتم تعينه بموجب مرسوم رئاسي
، يساعده في ذلك نظار مساعدون كما يمارس الصلاحيات القضائية 2(لو الوزير الأ)الحكومة

 .3والتنظيمات المعمول بها في المجلسلمجلس المحاسبة والرقابة على تطبيق القوانين 
 رؤساء الغرف /4

يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة ومن 
السهر على حسن تأدية تحقيق  محاولةتنسيق الأشغال داخل تشكيلاتهم و  المهام المسندة إليهم

الغرف كما  لاتاو مدالقضايا وإدارة  يدالاهداف المسطرة في إطار البرنامج الموافق عليه، تحد
 .ية خاصةأهميمكن رئاسة جلسات الفروع وقد يكلفهم رئيس المجلس بأي ملف ذي 

 رؤساء الفروع / 9
يتم تعيين رؤساء الفروع بموجب مرسوم رئاسي  ،99/03 الأمرمن  18طبقا لنص المادة 

 إلىغال المسندة الفروع الاش، بحيث يتابع رؤساء المحاسبةقتراح من رئيس مجلس بناء على ا
على حسن تأديتها ويشرفون على مهام التحقيق والتدقيق التي يكلفون بها  الفروع ويسهرون 

 . 4رئاسة الجلسات وإدارة الفروع  إلى،أضف 
                                                           

ص  ،0119دار الكتاب الحديث، القاهرة  رقابة المالية على النفقات العامة في القانون الجزائري المقارن، بن داود براهيم،-1
098. 

 .، المتعلق بقضاة مجلس المحاسبة99/03من الأمر  9المادة  -2
  .المرجع نفسهمن  83 المادة -3

 .المرجع نفسهمن  89المادة  - 4
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 أوهم هؤلاء الذين تسند إليهم مهام التدقيق والتحقيق  :المستشارون والمحتسبون /9
 1.الدراسات

 المبحث الثاني

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري لقواعد المحاسبة العموميةخضوع 
مهمته الرقابة البعدية لميزانية  اليةيعد مجلس المحاسبة مؤسسة دستورية عاليا للرقابة الم

الدولة احاطه المشرع الجزائري بمجموعة من القوانين والتنظيمات الساري بها العمل، وبالرجوع 
المتعلق بالمحاسبة العمومية نجد أن مجلس  91/00من القانون لى و نص المادة الأ إلى

خلافا  ت الطابع الإداري المحاسبة يخضع لقواعد المحاسبة العمومية وكذا المؤسسات ذا
للمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري الخاضعة لقواعد المحاسبة الخاصة، كما يتمتع 

والتنظيمات  والأنظمةرقابة مطابقة للقوانين يحية، من س المحاسبة بازدواجية رقابية تصحمجل
 .2المعمول بها ورقابة نوعية التسيير

يخضع المنظم لمجلس المحاسبة فانه  99/01رقم  الأمرمن  10و 19بالرجوع للمادة 
مصالح الدولة والجماعات الاقلمية والمحلية والمؤسسات : لرقابة مجلس المحاسبة كل من

لخ ، ومن هاته المؤسسات إ.. وضعها القانوني ومهما كان نوعها والمرافق العمومية مهما يكن 
نجد المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي هي محور الدراسة، فالطريقة التي يراقب بها 

ليست بذاتها الكيفية التي يراقب بها بقية  الإداريةمجلس المحاسبة المؤسسات العمومية 
 نظرا( المؤسسات الاقتصادية،المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري )المؤسسات الاخرى 

 .قطاع عمومي أولخصوصية نشاط كل مؤسسة 
انبها العضوي تختلف عن المؤسسة الاقتصادية سواء من ج الإداريةفالمؤسسة العمومية  

كدته المادة ألى نجدها تخضع لقواعد المحاسبة العمومية وهذا ما و فالأالجانب الموضوعي،  أو
المتعلق بالمحاسبة العمومية على غرار المؤسسات الاقتصادية التي  91/00لى من القانون و الأ

 تخضع لقواعد المحاسبة الخاصة نظرا لخصوصيتها 

                                                           
، جامعة محمد العام ، فرع القانون القانون ، أطروحة دكتوراه في مال الإدارة العمومية في الجزائرالرقابة على أع، حمد سويقاتأ -1

 099ص  ،0109خيضر ، بسكرة 

 038بن داود براهيم ، مرجع سابق، ص  - 2
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 لوالمطلب ال 
 الاداري لقواعد المحاسبة المعيار الشكلي لخضوع المؤسسات العمومية ذات الطابع

 العمومية
خاصا للمعلومات المحاسبية يحكم النشاط المالي  امانظتعتبر المحاسبة العمومية  

الغير الربحي حيث ترتبط ارتباطا وثيقا  أولوحدات القطاع العام ذات الطابع الاداري 
ضبط  إلىقانوني يهدف  بإطاربالنصوص التشريعية ذات الطابع المالي بحيث خصها المشرع 

اليات تحصيل الايرادات وسد النفقات وذلك من اجل فرض رقابة مستمرة وصارمة على اعوان 
المحاسبة العمومية بتحديد صلاحياتهم والعمليات المالية الواقعة على عاتقها ومسؤولية كل عون 

عمول بها، وحماية لضمان مشروعية تنفيذ الميزانية ومدى مطابقتها للقوانين والتنظيمات الم
مؤسسة  بأنها، فنقول عن مؤسسة عمومية الإداري  والمال العام من كل اشكال الفساد المالي 

 أجهزةبما يطلق عليهم  أو لصرف، محاسب عمومي، مراقب ماليمر باآادارية اذا تواجد فيها 
بالصرف لديه حساب اداري والمحاسب العمومي ينجز حساب  فلآمرالرقابة المالية الداخلية، 

 .تسيير
الاساس  باعتبارهويظهر دور مجلس المحاسبة في مراقبة الحساب الاداري لكل منهم 

 .1المحوري لهذه العملية الرقابية
اعوان المؤسسة الاقتصادية نجد محافظوا الحسابات، مندوبي الحسابات، الجمعية  أما 

 .الخ....العامة

 الإداريةعوان المحاسبة العمومية أ: لوالفرع ال 
 بالصرف المر: لاأو  
I-تعريفه 
المتعلقة  للإجراءاتالمحدد  99/010من المرسوم التنفيذي رقم  10عرفت المادة  

يعتبر )ين بالصرف ومسؤولياتهم الأمر بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات 
امرا بالصرف حسب مفهوم هذا المرسوم، الموظف المعين قانونا في منصب مسؤول تسيير 

                                                           
طروحة مقدمة لنيل أافاق اصلاح نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة،  زهير شلال، -1

 09 ، ص0103/0108حمد بوقرة، بومرداس، ألاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة شهادة دكتوراه، كلية العلوم ا
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 91/00من القانون  01/00/09المالية البشرية والمادية التي تفوض له السلطة وفقا للمواد 
نا طبقا للتنظيم والمتعلق بالمحاسبة العمومية، ويكون معتمدا قانو  0991ت أو  09المؤرخ في 

 الأمرقانون المحاسبة العمومية الذي عرف  إلى، وبالتالي هذه المادة احالتنا (الجاري به العمل
بالصرف انطلاقا من العمليات المالية التي يقوم بها طبقا للمواد السالف ذكرها، وكذلك المادة 

كان يملك صفة  ذافإمن ذات المرسوم التنفيذي وضحت لنا حالة تعدد هياكل التسيير،  13
اذا كان له وسائل مادية وبشرية هنا نعطيه صفة  أما التسيير المالي فهو امر بالصرف، 

أي  منتخبا أوفيكون معينا  91/00من القانون  03التكليف، فكلمة مؤهلا التي اتت بها المادة 
اهله القانون، فقد يكون معينا ولا يؤهله القانون مثل مدير النقل، رئيس المجلس الشعبي الولائي 

بالصرف، على عكس رئيس المجلس الشعبي  الأمرفهذا الاخير منتخب لكن ليس له صفة 
 .1البلدي الذي يحوز على هذه الصفة

II-  ين بالصرفالمر اصناف 
الذي  19/01/0990المؤرخ في  90/303تنفيذي من الرسوم ال 11المادة  إلىبالرجوع 

بالصرف والمحاسبون العموميين وكيفياتها  ون الآمر يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها 
 .2ثانويين أوابتدائيين  ما إبالصرف يكونون  ون الآمر وحتوياتها فان 

الابتدائي هم  أوبالصرف الرئيسي  مرالآ: الابتدائي أوبالصرف الرئيسي  المر-3
من  01شخاص الذين يتواجدون في المناصب التالية وهم على سبيل التحديد في نص المادة الأ

 .السابق الذكر 90/303من المرسوم التنفيذي  19كدته المادة أما  ، وهذا91/00القانون رقم 
اري هم الاشخاص المتواجدون على أعلى الهرم الاد الرئيسيون بالصرف  ون الآمر فوبالتالي 

 :وسيط هم أي  حيث توضع لديهم الاعتمادات مباشرة لصرفها دون تدخل
، والولاة عندما يتصرفون باسم الدولة بالصرف الرئيس مرالآلهم صفة  :الوزراء *

المسؤولين المعنيين على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري عندما  وأيضاولحسابه 
 .عمليات خاصة بالمؤسسة المعنيين على رأسها ينفذون 

                                                           
يحدد الاجراءات المتعلقة بالالتزام  0999يوليو سنة  00المؤرخ في  99/000من المرسوم التنفيذي رقم  13و 10 المادة -1

 80ر عدد .ج بالصرف وسؤوليتهم مربالنفقات العمومية وتنفيذها ويظبط الصلاحيات الأ
 ون مر الآجراءات المحاسبة التي يمسكها إيحدد  19/19/0990المؤرخ في  90/303من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  -2

 .83ر عدد .ج بالصرف والمحاسبون العموميين وكيفياتها
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المستفيدة من ميزانية ملحقة و المسؤولين على  المسؤولين المعينين على مصالح الدولة*
 .الخاصة بميزانية الدولة  وإيراداتالمتعلقة بتنفيذ نفقات  وظائف
 يباشرون مهمتهم بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة: بالصرف الثانوي  المر-3

مجال اختصاصهم وفي الإطار الاقليمي المعينون فيه  وينجزون عمليات الميزانية في حدود
 .بالصرف الرئيسي الأمروبتفويض من الوزير 

بصورة اخرى هم المسؤولون عن الادارات الفرعية بصفتهم رؤساء مصالح خاضعين 
لصحة، مديرية السكن، المدراء التنفيذيين على مستوى الولايات، مديرية ا)للوصاية المركزية 
 ....(.الاشغال العمومية

الثانويون هم  بالصرف ون الآمر ) 90/303من المرسوم التنفيذي  10كما اضافت المادة 
الايرادات  امرأو و الذين يصدرون حوالات الدفع لفائدة الدائنيين في حدود الاعتمادات المفوضة 

 (.ضد المدنيين
 للآمريننه يمكن إف 91/00 من 09حسب المادة : بالصرف بالتفويض مرالآ-1

الموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم مباشرة وفق شروط  إلىبالصرف تفويض بالتوقيع 
 :محددة كالتالي

 .مر بالصرف رئيسيآن يكون أوجب *
 .ن تفوض لموظف مرسمأوجب *
 .ن تفوض لموظف تحت سلطة رئاستهمأوجب *
 .بالصرف مرالآن تفوض في حدود اختصاص أوجب *
 .بالصرف الرئيسي مرالآن تفوض تحت مسؤولية أوجب *
III- بالصرف المرتنفيذ العمليات المالية العمومية التي يقوم بها 
الواجب اتباعها في انفاق مبلغ معين هي الالتزام بالنفقة والتصفية  الإجراءات ان-3

 .الدفعأي  بالصرف الأمرو 
اثبات نشوء الدين على المؤسسة عن طريق عمليات قد تكون قرار أي  :الالتزام بالدفع/أ
 (.91/00من القانون  19المادة ) استشارة، أوصفقة عمومية  أواداري 
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وضع الاعفاءات  أوتحديد حق الدائن بدقة متناهية قد يكون بالمقايضة أي  :التصفية/ب
 (.91/00من القانون  01المادة )بالتحصيل،  الأمرمن الرسوم قبل 

المحاسب  إلىبالصرف  الأمروهو استدعاء مكتوب ومبرر من : بالصرف المر/ج
 :بالصرف شروط وهي وللأمرالعمومي كي ينفذ النفقة، 

 .وجوب تحرير اسم الدائن*
 .تعيين السنة المالية*
 .تعيين الفصل والمادة والسطر الميزانياتي عند الاقتضاء*
 .تعيين الوثائق المرفقة والمبررة لوجوب النفقة على جدول ارسال الحوالات*
 .1بالصرف المعتمد لدى المحاسب العمومي مرالآتوقيع *
يتم تحصيل الايرادات وفق اجراءات الاثبات والتصفية  :الإيراداتاجراءات تحصيل -3

 والتحصيل
المتعلق بالمحاسبة العمومية بانه الاجراء  91/00من القانون  01عرفته المادة : الاثبات/أ

وبالتالي فهي مرحلة ينشأ فيها حق ( الدولة)الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي 
 .الخزينة العمومية على الغير وهذا الاجراء ليس اجراء مادي بل هو قانوني

عة على وهي المرحلة التي تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواق :التصفية/ب
 .المدينين لصالح الخزينة

بالصرف يستدعي فيه المحصل ما يحتوي  مرالآهو سند يصدره  :بالتحصيل المر/ج
 .عليه هذا السند من الايرادات

IV-  بالصرف المرمسؤولية 
بالصرف مسؤول شخصي اداري على الاثباتات الكتابية التي يسلمها وعلى  الأمران 

انه جميع الاخطاء التي يرتكبها والتي لا يمكن ان تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق كما 
المخصصة  أوتلكات العقارية والمنقولة والعقارية المكتسبة ممسؤول شخصيا على مسك جرد الم

 .السابق الذكر 91/00على التوالي من القانون  30و 30وهذا ما جاء في نص المادتين  ،لهم
                                                           

 .سابقمرجع ،  91/00من القانون رقم  01و 09 المادتين -1
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عقوبة ادارية تتخذ ضد أي  ان 99/010من المرسوم التنفيذي  19كما اضافت المادة 
امر التي رفضت تنفيذها كان من و بالصرف تعتبر باطلة ولا مفعول لها اذا اثبتت ان الأ الأمر

 .1ؤولية الشخصية والماليةشانها ان تحمله المس

 المراقب المالي: ثانيا
I- تعريفه 

حظه من الدراسة باعتباره ركن من اركان القانون الاداري حتى  يأخذان المراقب المالي لم 
بالصرف  الأمر)ل مرة لم يعط دقة على عكس بقية الاعوان أو ان قانون المحاسبة العمومية في 

تحديد  أو إليهالعمليات المالية الرقابية الموكلة  أوسواء بالنسبة للتعريف ( والمحاسب العمومي
 .المسؤولية

استثناء نجد  ،مرسوم تنفيذي عرف لنا المراقب المالي أوقانون أي  يوجد كما انه لا 
المراقبة المالية المتعلق بمصالح  00/300والمرسوم التنفيذي رقم  ،90/308ذي المرسوم التنفي

 .اعطى مهام وتصنيف المراقب المالي لكن بغض النظر عن هذا

فهنالك من يعرفه على انه عون تابع لوزارة المالية يعين بمقتضى قرار وزاري ورقابته رقابة 
موظف يقوم بعملية  بأنهيعرفه وهناك من  ،ب النفقات دون الايراداتيراقأي  مشروعية سابقة

حول القوائم المالية للمشروع بحيث يشرف على الرقابة  رأيهوتقديم تقرير يبدي فيه التدقيق،
 .2ويساعده في ذلك مصالح الرقابة المالية ائر ويعين من طرف السلطة الوصية،المالية في الجز 

II-اصناف المراقب المالي 
ن القرار الوزاري أأما بالنسبة للعدد نجد يوجد مراقب مالي رئيسي ومراقب مالي مساعد، 

المراقبين الماليين و  لمراقبين الماليينحدد عدد ا 19/19/0100المشترك الصادر في 
على  أمامراقب مساعد  001مراقب مالي و 11المركزية يوجد  للإدارة، فبالنسبة المساعدين
للمجموعة أما يوجد في كل ولاية تنتمي أي  لولايات فنجده صنف ثلاث مجموعاتمستوى ا

مراقبين في مل ولاية  9المراقبين المساعدين فنجد أما الثالثة مراقب مالي،  أوالثانية  أوى لو الأ
مراقبين لكل ولاية من ولايات المجموعة الثانية وثلاث  8لى، وو من الولايات المجموعة الأ

                                                           
 .، المرجع السابق00-91من القانون رقم  00،30المادة  -1
 .، المرجع السابق 010-99من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  -2
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لك مراقبين للولايات التي تنتمي للمجموعه الثالثة، فالمشرع هنا لم يذكر العدد بل اعتمد في ذا
على التصنيف العددي في المجموعات، في حين انه تحدد عدد المراقبين الماليين للبلديات 

 . 1مراقب مالي مساعد 0990مراقب مالي و 390ب
III-مهام المراقب المالي 

وهذا طبقا للمرسوم  التأشيرةساسا في أاسية للمراقب المالي التي تتمثل المهمة الاس
المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات  19/390المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي  90/808التنفيذي 

حدد مهام  00/301التي يلتزم بها فصلاحياته مهمة ومتشبعة جدا حتى ان المرسوم التنفيذي 
منه في الشكل نقاط عللى سبيل الحصر وذات  01المراقب المالي الرئيسي في نص المادة 

لك في الفصل الثالث منه، وذ 03المساعد في نص المادة بالنسبة للمراقب المالي  الأمر
 .والفصل الرابع على التوالي

رقابة )رقابة مطابقة وظيفة المراقب المالي هي أي  وبالتالي وظيفة النفقات العامة 
يمارسها المراقب بالتحقق المسبق لمختلف السندات والوثائق ( مشروعية للنصوص المعمول بها

المناصب المالية وذلك في اجل اقصاه  أوالنصوص  أووكذا مدى توفر الاعتمادات  ،الثبوتية
ما قضى به  يام اخرى وهذاأ 01 إلىفي الحالات الاستثنائية  ايام مع العلم انها تمدد 01

التمديد  إلىلم يشر  0119السابق ذكره، لكن في التعديل لسنة  90/808المرسوم التنفيذي رقم 
نص يحدد الجزاء المترتب على المراقب أي  ، وبالرغم من ذلك لا يوجد(ايام دون تمديد 01)

 رفضها؟ أو التأشيرةايم دون منح  01المالي في حالة فوات المدة 

IV-المالي مسؤولية المراقب 
 أورفض منحها بصفة مؤقتة  أو التأشيرةان المراقب المالي اثناء تصديه للملف، بمنح 

لا يتوقف عند هذا الحد، بل ان مسؤوليته تكون قائمة في جميع الاحوال  الأمرنهائية، فان 
لك حسب الهيئة العامة ذ كانت رقابة ملائمة و أوبمراقبة مالية سابقة  الأمرسواء تعلق 

وبالتالي مسؤوليته شخصية يخضع لعقوبات  ،الخاضعة للرقابة وحسب طبيعة النفقة الملتزم بها
  .تأديبية

                                                           
وكذا تنظيم  المساعدين، يحدد عدد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين 0100 /19/ 19قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -1

 . 08، ص  00مصالح المراقبة المالية في مكاتب وفروع ، عدد 
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تقرير سنوي يقدمه للوزير  بشأنهاجراء يتخذه المراقب المالي يعد  أووفي كل عملية 
 السلم الاداري بمعنى انه لا إلىيخضع أي  المكلف بالمالية وهذا الاخير يراقبه رقابة رئاسية

ليس قرار كما انه يخضع لرقابة مجلس المحاسبة  لأنه ه التعديل ولا السحب ولا الالغاءعن ينجر
 1لكنه لا يخضع لرقابة المحاسب العمومي

 المحاسب العمومي :ثالثا
I-تعريفه 

المتعلق بالمحاسبة العمومية،  91/00من القانون  33يعد محاسب عموميا بحسب المادة 
 :التالية كل شخص يقوم بالعمليات

 .تحصيل الإيرادات ودفع النفقات كمرحلة محاسبية*
المواد التي كلف بمراقبتها  أووالسندات والوثائق وكل القيم  موالالأضمان حراسة *

 .والمحافظة عليها
 .حركة حسابات الموجودات*

فالمحاسب العمومي هو موظف معين بمقتضى قرار وزاري صادر عن الوزير المكلف 
،كما أن الوزير المكلف بالمالية يعين ( 91/00من قانون  38المادة )خضع لسلطتهبالمالية، وي

 90/300من المرسوم التنفيذي  18المادة )يعتمد الأعوان المحاسبين في الهيئات التالية  أو
 :2(المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم

 .المجلس الشعبي الوطني*
 .مجلس الأمة*
 .مجلس المحاسبة*
 المجلس الدستوري *
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري باستثناء المحاسبين العاملين في مؤسسات *

التربية والتكوين والذين يعتمدون من قبل أمين خزينة الولاية المختص إقليميا بناءا على تفويض 
 .من الوزير المكلف بالمالية

                                                           

 001 ، ص0103/0108علي بورطالة، المراقب المالي في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  - 1
 80ص ، 2003 سنة ، 2 ط مليلة، عين والتوزيع، والنشر للطباعة الهدى دار العمومية، المحاسبة مسعي، محمد - 2
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II- نواع المحاسبين العموميين أ 
الذي يحددا لإجراءات المحاسبة التي يمسكها  90/303من المرسوم  19تنص المادة 

يكون المحاسبون " على 19/0990/ 19بالصرف والمحاسبون العموميون والمؤرخ في  ون الآمر 
 . 1" مفوض أوثانويين ويتصرفون بصفة مخصص  أورئيسيين  أما العموميون 

 :المحاسبون العموميون الرئيسيون - 3
 30، الاعوان العموميون المحددين في المادة تصف بصفة المحاسب العمومي الرئيسي

العمومية، أمين الخزينة العون المحاسب المركزي للخزينة : وهم 90/303من المرسوم 
أمين الخزينة الرئيسي، أمناء الخزينة في الولاية، الأعوان المحاسبون المعنيون  المركزي،

 . 2للميزانيات الملحقة
 المحاسبون العموميين الثانويين -  3

من  98، 93، 33، 30هم فئة محددة من أعوان المحاسبة العمومية تضمنتها المواد 
قابضوا الضرائب، قابضوا أملاك : المحاسبة وهم جراءاتلإالمحدد  90/303المرسوم التنفيذي 

لبلديات، رؤساء مراكز الدولة، وقابضو االجمارك، محافظو الرهون، أمناء الخزينة على مستوى ا
البريد والمواصلات قابضوا مراكز البريد والمواصلات، أمناء خزائن المراكز الاستشفائية 

 .الجامعية والقطاعات الصحية
III -  صلاحيات المحاسب العمومي 

المتعلق بالمحاسبة العمومية فإن صلاحية  91/00من القانون  33حسب المادة 
والقيم والسندات  موالالأ لاو تد، الايرادات ودفع النفقاتالمحاسب العمومي تكمن في تحصيل 

المواد  أوالاشياء  أوالسندات والقيم  أو موالالأضمان حراسة  والممتلكات والعائدات والمواد
من  00و 00، حركة حسابات الموجودات فضلا عن ذلك وحسب المادتين المكلف بها وحفظها

 :قسمين  إلىنفس القانون فان صلاحيات المحاسب العمومي تنقسم 
 الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات-3

                                                           
 .جراءات المحاسبة إيحدد  90/303من المرسوم الرئاسي  19 المادة - 1
 .المرجع نفسه- 2
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بعد الاجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية ، حيث يصدر أي  وتتم عن التحصيل
ات ويرسلها للمحاسب العمومي للتحصيل لكن على المحاسب امر الايرادأو بالصرف  الأمر

والتأكد من صحة  والأنظمةالعمومي التأكد من أن هذا الاخير مرخص له بموجب القوانين 
 . 1السندات
 الصلاحيات المتعلقة بالنفقات  -3

صرف أي  ويعد الاجراء الذي يتم بموجبه إبرام الدين العمومي التسديدأي  وتتم عبر الدفع
شيكا مهما  أوقيمة النفقة المحددة سابقا للشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا 

 :، كما يجب على المحاسب العمومي التأكد من 2كان نوعه
 المفوض له شرعية عمليات  أوبالصرف  الأمرصفة *
  .تصفية النفقات *
 . أنها محل معارضة أوتوفير الاعتمادات المالية، وان كانت الديون لم تسقط أجالها *
 . الطابع الابرائي للدفع*
 . المعمول بها والأنظمةتأشيرات عمليات المراقب التي نصت عليها القوانين *
 . برائيالصحة القانونية للمكسب الإ*
المعروف لديه بتسليم نسخة من المرسوم أي  بالصرف المعتمد لديه الأمرصحة توقيع *

 .نماذج إمضائه إلىقرار تعيينه إضافة  أو
 .والفصل مع المادةأي  ،أي تناسب النفقة مع نوع الاعتماد المخصصصحة الخصم،*
 . المنجزة  تبرير الخدمةأي  صحة الدين،* 
 .و شرعية الوثائق المقدمةالتصفية وتقديم الوثائق المبررة صحة *

IV - المحاسبين العموميين التزامات 

                                                           
 العلوم الاقتصادية،حمد بوجلال، مدى فعلية المحاسبة العمومية في تنفيذ الميزانية العامة الدولة، رسالة ماجستير، كلية أ - 1

 00، ص  0101جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 
 .المتعلق بالمحاسبة العمومية 91/00من قانون  00المادة  - 2
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المحاسب العموميون بجميع أنواعهم يكتسبون صفة الموظف العمومي، يخضعون للمبادئ 
العامة التي تقتضيها الوظيفة العامة كاحترام مبدأ التدرج الاداري وغيرها من المبادئ الاخرى 

ين تترتب عنها ويخضع للمبادئ الخاصة تضمنها القانون الخاص بسلك المحاسبين العمومي
 . خاصة التزامات

وذلك قبل مباشرة مهامه  الإدارية الإجراءاتيلتزم المحاسب العمومي بالقيام بجملة من 
والتي تشكل ضمانات لممارسة هذه الوظيفة وتتمثل في تأدية اليمين، وتقديم ضمانات مالية 

 . 1التنصيب إلىالشخصية والمالية، إضافة  تغطي مسؤوليته
 تأدية اليمين /3

أقسم "ين والذي يكون بالصيغة التالية قبل مباشرة المحاسب العمومي لمهامه يؤدي اليم
نة وصدق وأحافظ على سر المهني وأن أراعي أمابالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال ووظيفتي ب

ل رسمي وهي بمثابة ضمان والتزام معنوي يقدمه بشك"في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي 
 .2ل تنصيب له أو في  الإداريةم محكمة الاقامة أما 

 ية تقديم الضمانات المال/3
الضمانات المفروضة على المحاسب العمومي تتمثل في اكتتاب تأمين يضمن المخاطر 

 أوبعقد تأمين فردي يكتتب لدى هيئة تأمين  أما المتعلقة بمسؤولية المالية ويتحقق التأمين 
 .تعاضدية المحاسبين العموميين  إلىبالانضمام 

 تنصيب وتسليم المهام/1
التنصيب ، ويترتب على هذا ه المحاسب العمومي في منصبهممثل أويعين وزير المالية 

، ويوقع عليه من طرف المحاسب الذي يباشر مهامه والمحاسب تحرير محضر تسليم المهام
، قصوى في تحديد مسؤولية كل طرفية أهمالمنتهية مهامه، ويكتسي تاريخ تسليم المهام 

 .د لا يتحمل مسؤولية تسيير أسلافهفالمحاسب الجدي

                                                           
 39ص ،، مرجع سابقأمجوج نوار - 1
 ، جامعةميزانية العامة للدولة ، مذكرة ماستر، شعبة الحقوق زينب حديدان، اختصاص مجلس المحاسبة في مجال مراقبة ال - 2

 39، ص 0109 العربي بن مهيدي أم البواقي سنة
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وتستمر في فترة تسييره وهو يتحمل  استلام لكن هناك عمليات مالية تنشأ قبل تاريخ 
أشهر  ثلاث في أجل اعتراضأي  جميع الاثار المترتبة عنها إذا تكفل بها ولم يبدي بشأنها

 .الموكله اليه ، وبعدها يمكن مباشرة المهام 1التنصيبمن تاريخ  إبتداءا
IV -  مسؤولية المحاسبين العمومين 

والحقوق  موالالأيعتبر المحاسب العموميين مسؤولون مسؤولية شخصية ومالية عن 
العمومية وحركاتها ويحمي  موالالأالمالية التي تحت تصرفهم وبصفة عامة كل تعامل في 
الذي رفض الامتثال به كان  الأمرقانون المحاسبة العمومية من التهديد بعقوبات إذا اثبت أن 

 .الشخصية والمالية من شأنه تحريك مسؤوليتهم

 المسؤولية من حيث الواجبات -3
 : المحاسبون العموميين مسؤولون كما يلي 

 .مصروفات التكفل بتحصيل الايرادات وتسديد ال* 
 . وعمليات حسابات الموجودات  موالالأإستعمال *
 . مسك محاسبة المراكز المحاسبية التي يديرونها *
 . حفظ المسندات المثبتة للعمليات والوثائق المحاسبية *

حيث تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية على جميع عمليات القسم 
  2.تاريخ إنتهاء مهامه إلىالذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه 

 المسؤولية المالية - 3
الناقصة من الخزينة،  أووالقيم الضائعة  موالالأحيث أن المحاسب مسؤول على تعويض 

، فبمجرد وجود خلل في الإجراءاتوتغطية العجز الذي يسببه وليس بإمكانه أن يصلح 
 .3لا يؤخذ بالنية في الاخطاءأي  الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة

                                                           
 91أمجوج نوار ، مرجع سابق ص  - 1
 .المتعلق بالمحاسبة العمومية  91/00من القانون  80المادة  - 2
 .، المتعلق بالمحاسبة العمومية  91/00من القانون  80المادة  - 3
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المحاسب العمومي الخاصة، وتقوم هذه  أموالفتعويض الضرر الحاصل يكون من 
أن مجلس المحاسبة هو قاضي حسابات تنصب وظيفته  المسؤولية على أساس مادي، ذلك

صرف نفقة غير شرعية يعتبر قرينة على وجود : على معاينة الجوانب المالية للحسابات مثلا
 .تقصير من طرف المحاسب العمومي ويقضي اقتحام مسؤوليته المالية 

 المسؤولية الشخصية  /1
المحاسب العمومي هو المسؤول الوحيد عن كل المخالفات التي تقوم أثناء تأدية المهام 

على أن :) من القانون السابق المتعلق بالمحاسبة العمومية 83المنوطة به حيث تنص المادة 
المحاسب العمومي مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه 

 . 1(ليهإعون ينتمي  أوولية على موظف إرجاع هذه المسؤ 
لا تقتصر المسؤولية على التسيير الشخصي للمحاسب العمومي، بل تشمل حتى العمليات 
التي يقوم بها باقي الاعوان التابعين له والخاضعين لرقابته، كما تكون مسؤوليته تضامنية وهذا 

رادات والنفقات العمومية الذين يتم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها عن وكلاء الاي
 .2اعتمادهم

 الثانيالمطلب 

المعيار الموضوعي لخضوع المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري لقواعد المحاسبة 
 العمومية

 الجانب الموضوعي للمحاسبة العمومية: لوالفرع ال 
ان المحاسبة العمومية تعتبر فرع من فروع المحاسبة تقوم على مجموعة من المبادئ التي 

والنفقات المتعلقة بنشاط الوحدات الحكومية والرقابة  للإيراداتتحكم عمليات التسجيل والتبويب 
 كالحسابعليها، والمساعدة في اتخاذ القرار تمكن اساسا في ان الوثائق المالية الحكومية 

من  10الختامي هي الاساس الذي يساعد على اتخاذ القرارات الرشيدة ، وبالرجوع لنص المادة 
فالمحاسبة بصفة عامة تعني الكتابات التي تعبر . المتعلق بالمحاسبة العمومية 91/00القانون 
الحسابية الخاصة بتنفيذ الايرادات والنفقات بواسطة تقنيات خاصة  العملياتعن  بالأرقام

                                                           
 ، المتعلق بالمحاسبة العمومية91/00من القانون  83 المادة - 1
 90مجوج نوار مرجع سابق، ص  - 2
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محددة قانونا من اجل المتابعة المستمرة والدائمة للوضعية المالية، والمحاسبة هي  راءاتوإج
، فالمحاسبة العمومية تغطي طائفة واسعة من بالأرقامالعلم ملاحظة يمكن التعبير عن تسييرها 

نظام المحاسبة وهي تخص الدولة والجماعات الاقلمية والهيئة العمومية ذات الطابع الاداري 
توجد بعض الكيانات تخضع لرقابة الجمهور مثل المؤسسات العمومية ذات الطابع  لكن

الصناعي والتجاري فهذه الاخيرة تخضع لقواعد المحاسبة الخاصة، ورغم ذلك نجدها تخضع 
 . 1لرقابة الدولة

 : وتتلخص اهداف المحاسبة العمومية فيما يلي 
تسجيل العمليات المالية العمومية من ايرادات ونفقات بكل تفاصيلها أي  :داة للتسجيلأ*

 . للوحدات الحكومية 
 أوبمعنى انها وسيلة حفظ المستندات المبررة للعمليات المالية العمومية  :للإثباتوسيلة *

 . حفظ مذكرات العمليات المالية التي تؤديها الوحدات الحكومية 
صد منها هو المساعدة في اتخاذ مختلف القرارات فالق: الدورية اعداد التقارير*

 .والسياسات ووضع الخطط للفترة المقبلة
من  التأكدالمشروعية، هدفها  مبدأفالرقابة تعتبر كضمانة من ضمانات : وسيلة رقابة*

وكذا القوانين المعمول  بشأنهامدى مطابقة سير العمليات المالية العمومية للتعليمات الصادرة 
  2بها

 الجانب الموضوعي للمحاسبة الخاصة:الفرع الثاني
العمليات المادية الموصوفة  تتم عملية تدقيق الحسابات من قبل مجلس المحاسبة في صحة

 . 3كانت هذه العلميات تتطابق مع الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها وإذا، فيها
، وهو بشأنها اماأحكحيث يراجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسبين العموميين ويصدر 

 أوالوحيد الذي يقدر مدى مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية في حالات السرقة 

                                                           
 فرع ،ماجستير في القانون نسيمة كموش، رقابة المطابقة ورقابة التقييم على النفقات العمومية بين توافق والتناقص، مذكرة  - 1

 .03 ،00 ،00 ، ص0103 / 0100 ،الحقوق  كلية ، 10الجزائر جامعة العمومية، والمؤسسات الدولة
 04 - 03 ص السابق، المرجع ، العمومية المحاسبة مقياس في محاضرات مرغيت، الحميد عبد- 2
 .، المتعلق بمجلس المحاسبة 99/01 مرمن الأ 99المادة  - 3
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 أوالمواد التي يمكن للمحاسب أن يحتج فيها بعامل القوة القاهرة  أوالقيم  أو موالالأضياع 
 . 1خطأأي  يرتكبيثبت بأنه لا 

حيث تعد هذه المراجعة من بين الاعمال القضائية التي تتعلق بالصحة المادية لعملية 
الايرادات والنفقات المسجلة في حسابات المحاسبين العموميين ومدى تطابقها مع القوانين 

 .والتنظيمات المعمول بها
 إجراءات مراجعة الحسابات : لاأو 

 الأمرتمر عملية مراجعة حسابات المحاسبين العموميين بثلاث مراحل اساسية حددها 
 :المتعلق بمجلس المحاسبة وهي  99-01

 معاينة الحسابات/3
بعد التحقق من تقديم جميع السندات والوثائق تتم تدقيق الحسابات، ثم يتم فحص تلك 

لمتعلقة بها، وذلك للتأكد من شرعيتها سندات الاثبات ومختلف الوثائق ا إلىالعمليات بالرجوع 
، 2وصحتها المالية ، ويتم الشروع في تنفيذ عمليات التدقيق والمعاينة من طرف القضاة المعنيين

 :وفق طريقة منهجية تتضمن بشكل عام الخطوات التالية 
 .معاينة مدى مطابقة حسابات التسيير للتنظيم المعمول به  *
 .المسجلة مراجعة الحسابات للمبالغ  *
 .وانسجامهامراجعة مدى تطابق الحسابات  *
 .ضبط مبالغ الاعتمادات المالية المخصصة  *
 .مراجعة العمليات المالية المنجزة *
 .مراقبة العمليات المالية المنجزة خارج الميزانية وحسبات التسبيقات  *
 . 3(الجارية ، إيداع الحسابات نقدا موالالأحركة ) مراقبة عمليات الخزينة  *
 الحكم على الحسابات/3

                                                           
 . المرجع نفسه من 00المادة  - 1
 . المرجع نفسه من 99المادة - 2
 .89زينب حديدان، مرجع سابق ،ص  - 3
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أي  للنظر والبث فيه فإن لم يتم تسجيل مداولةالتشكيلة  إلىالملف  في هذه المرحلة يوجه
 . 1مخالفة من مخالفات تصدر قرار نهائي بتبرئة ذمته

مخالفات فإنها في هذه الحالة تصدر قرار مؤقتا يوجه للمحاسب  أوفي حالة وجود أخطاء  أما 
، ويبلغ من أجل تبرئة ذمته ناقصاكيلة المعني لتقديم التبريرات الناقصة وإكمال كل ما تراه التش

 .  2المحاسب الذي يجيب عليه كتابة خلال شهر مدعما ذلك بمستندات الثبوتية إلىهذا القرار 
 إصدار القرار النهائي / 1

يعين رئيس الغرفة مقررا مراجعا يقوم  للإجابةمنية المحددة في القانون بانقضاء المدة الز 
بالتحليل المدقق ومن ثمة استخلاص النتائج النهائية حول تسيير المحاسب المعني ثم يعود 

 .  3تنتاجاته الكتابيةالناظر العام الذي يختمه باس إلىرئيس الغرفة ثم  إلىالملف مرة أخرى 
فيه بعد الاطلاع على  لاو وتتدفتعقد التشكيلة جلستها لدراسة الملف المعروض عليها 

وتصدر بعد ذلك قرار نهائي تتخذه بأغلبية أصوات  ،والاستنتاجات والإثباتاتقتراحات الا
 . 4العكس ووضعه في حالة مدين أوبإبراء ذمته  أما أعضاء التشكيلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .بمجلس المحاسبة  ، المتعلق 99/01 مرمن الأ 03المادة  - 1

 .89المرجع نفسه ، ص  - 2
 .، المتعلق بمجلس المحاسبة  99/01 مرمن الأ 01المادة  - 3
 .001، ص أمجوج نوار ، مرجع سابق - 4
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 لوخلاصة الفصل ال 

مرة في الجزائر  لو لأ تأسيسهيعتبر مجلس المحاسبة هيئة دستورية للرقابة المالية اللاحقة، تم  
في المادة  0909، واقره كذلك كل من دستور 0991من دستور سنة  091بموجب المادة 

 .091في المادة  0991ودستور  011
شرعية التسيير المالي  لإقرارالدور المنوط به يعتبر مجلس المحاسبة هيئة اساسية  إلىبالنظر  

العمومية،  موالالأفي مجال تسيير  وأعوانهامراقبة اجهزة الدولة  إلىللدولة، فمهمته تهدف 
من خلالها بتجسيد الشفافية في السياسة المالية للدولة وترقية الزامية تقديم الحسابات ،  اهمويس
 في تسيير الشؤون العمومية وبالتالي فان وظيفته ترتبط مباشرة بالنظام الديموقراطي، مثل دأكمب
 .هيئة اخرى للرقابةأي 

غاية الوقت الحاضر تطورات متتالية وتدور حوله  إلىو  نشأتهلذلك شهد مجلس المحاسبة منذ  
ا تغييرات هامة نقاشات مستمرة، ولقد عرف تطبيق ثلاثة نصوص تشريعية اساسية ترتبت عنه

 .على مستوى تنظيمه وتسييره وعلى مستوى اختصاصاته
المؤرخ في  01/19 تطبيق احكام القانون رقم إلىالفعلية لمجلس المحاسبة  النشأةوتعود  

تطبيقه  ، الذي لم يدم91/30غاية صدور القانون  إلىوالذي استمر تطبيقه  10/13/0901
و  09/19/0999المؤرخ في  99/01رقم  الأمرلغاء احكامه بموجب إلفترة طويلة حيث تم 

 .غاية الوقت الحالي إلى الأمرهذا  بأحكاماستقر العمل 



 

 
 

 

 
 
 
 

 الفصل الثاني 
دور مجلس المحاسبة في الرقابة على 
 المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري 
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 الفصل الثاني 
على المؤسسات ذات الطابع في الرقابة  دور مجلس المحاسبة 

 الاداري 
 

رقابة قضائية أي  بفرنسا فرض نشأتهمجلس المحاسبة في بداية  تأسيسلم تكن الغاية من 
من قانون  00على النشاط المالي للحكومة، وهذا ما تجسد بشكل واضح وصريح في المادة 

والتي حددت الاختصاص القضائي لمجلس المحاسبة على حسابات المحاسبين  01/00/0019
 .بالصرف للآمرينالعمومين دون التسيير المالي 

قضائية في مراقبة النشاط المالي صلاحية أي  يملك ولكنه وان كان مجلس المحاسبة لا
بان يعلم وزيري المالية والعدل بالتجاوزات  أخرى بالصرف فان المشرع الزمه في مواد  للآمرين

والمخالفات المالية التي قد يرتكبها هؤلاء في تسييرهم والعمل على ادراجها كذلك في تقرير 
 .سنوي 

يث اوكل لمجلس المحاسبة ممارسة اما المشرع الجزائري فقد تبنى نظرة مغايرة لذلك، ح
رقابة ذات طبيعة ادارية تتمثل في مراقبة نوعية : نوعين من الرقابة على الامرين بالصرف وهما

 .التسيير، ورقابة قضائية تتمثل في مراقبة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية

الرقابية في مجال صلاحية مجلس المحاسبة  إلىسنتطرق في هذا الفصل وعليه  
 الطعن في قرارات مجلس المحاسبة، (لو المبحث الأ) المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري 

 .(المبحث الثاني)
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 لوالمبحث ال 
صلاحية مجلس المحاسبة الرقابية في مجال المؤسسات العمومية ذات الطابع 

 الاداري 

و المتمثلة أساسا  ،(الثنائية الرقابية)مجال الرقابة  بالازدواجية فييتمتع مجلس المحاسبة 
و رقابة نوعية التسيير التي  للقانون و التنظيمات المعمول بهاالمطابقة أي  في الرقابة المتطابقة

 .تعتبر وجه ثاني للرقابة لذلك سيتم التطرق لهاذين النوعين من الرقابة في مطلبين على التوالي 

 لوالأب ــــلـــــالمط

 ةــــقـــــابــــــة المطـــــــــابــــــرق

الرقابة القانونية  أوالرقابة الشرعية أي  ،la conformiteيطلق على رقابة المطابقة  
الأنشطة و المعلومات المالية و المعلومات الواردة في البيانات  ويقصد بها ما مدى توافق

و  و العقود موالالأالمتعلقة بالأحكام الخاصة بالمالية مع النصوص القانونية بما فيها الميزانية 
و ، التنفيذية و المراسيم والتنظيماتالمنح و النصوص التنظيمية الصادرة عن السلطة  اتفاقيات

و القيم و الوسائل المادية من  موالالأالموارد و  استعماليكلف مجلس المحاسبة بمراقبة حسن 
كذا التأكد من مطابقة عملياتها المالية و و  اختصاصاتهقبل الهيئات التي تدخل ضمن 

 1.المحاسبة للقوانين و مراقبة الأنظمة السارية المفعول
 مراقبة مجلس المحاسبة للمحاسبين العموميين و الفعليين : ل والفرع الأ

القضائية لمجلس المحاسبة تشتمل من حيث المبدأ فئة أساسية من  الاختصاصاتإن  
و  كما تشتمل فئة أخرى من الأعوان، وهم المحاسبون العموميون  عموميةاعوان المحاسبة ال

لا يعتبرون بطبيعتهم محاسبين عموميين و إنما يتدخلون في وظيفة المحاسب العمومي و الذين 
إنما يصبحون محاسبون م للصفة القانونية للقيام بذلك و العمومية دون توفره موالالأيتصرفون ب

 2.فعليين 
 

                                                           
جامعة محمد ، قسم الحقوق ، مذكرة ماجيستير، المطابقة و رقابة نوعية التسيير مجلس المحاسبة بين رقابة، حنان بحمد -1

 . 10ص ،  0101-0109، المسيلة ، بوضياف
 .001ص،  مرجع سابق ،نوار أمجوج -2
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 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين : لا أو 
يتعين على مجلس المحاسبة مراجعة حسابات المحاسبين العموميين و إصدار أحكام 

 أوبشأنها فهو يقدر مدى مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية في حالات السرقة 
 أو بعمل القوة القاهرةن يحتج فيها المواد التي يمكن للمحاسب العمومي لأ أو موالالأضياع 

حمل المسؤولية تفي ممارسة وظيفته يمكنه من أن ي الإهم أوخطأ أي  يثبت بأنه لم يرتكب
رقابة المحاسب العمومي  أوالأعوان الموضوعين تحت سلطة  أوالمالية للوكلاء  أوالشخصية 

المتعلق بمجلس  99/01رقم  الأمرمن  00موضوع المادة  قا للتشريع والتنظيم المعمول بهطب
يدقق في صحة العمليات : "السالف ذكره  الأمرمن  99ذلك نص المادة  إلىأضف  ،المحاسبة

 ".التنظيمية المطبقة عليها مطابقتها مع الأحكام التشريعية و المادية الموصوفة فيها ومدى 
 المحاسبين العموميين إجراءات مراجعة حسابات /3

المتعلق بعمليات التدقيق التي يمارسها مجلس المحاسبة في إطار  99/01رقم  الأمرحدد 
إقحام مسؤوليته  أوإجراءات إلزامية يترتب عليها إبراء ذمة المحاسب العمومي  إلىصورة الرقابة 

 :على ثلاث مراحل وهي  الإجراءاتوقد تم توزيع هذه ، ية الشخصيةالمال
 1.إصدار القرار النهائي ، الحكم على الحسابات، معاينة الحسابات

 جعة حسابات المحاسبين العموميين النتائج المترتبة على مرا: ثانيا 
فإن القرارات التي يصدرها مجلس المحاسبة  99/012 الأمرمن  08طبقا لنص المادة  

تكتسي الصيغة التنفيذية قياسا على قرارات الجهات القضائية أي  هي قرارات ذو طابع قضائي
وعليه فإن قرار إبراء الذمة الذي يصدره مجلس المحاسبة لإبراء ذمة المحاسب  الأخرى  الإدارية

ملزما لمجلس العمومي المعني يكتسب نفس القوة القانونية للصيغة التنفيذية فهذا القرار يصبح 
التي ينبغي أن  الإجراءاتمع الملاحظ أن النصوص القانونية لم توضح ، المحاسبة الذي أصدره

  .مجلس المحاسبة في منحي قرارات التبرئة النهائية و كيفية الفصل فيها يتبعها
نهائي على قرار التبرئة و يترتب عن حصول المحاسب الذي غادرة وظيفته بشكل  
باقي  انقضاءو  في بداية تنظيمه اكتسبهلمبلغ الضمان الشخصي الذي  استرجاعهو  النهائية

 .التي تقع على ممتلكاته العقارية  تاماالالتز 
                                                           

 .19ص، المرجع السابق ، حنان بأحمد - 1

 .المرجع السابق ،  01-99رقم  مرمن الأ 08المادة  -2
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 المحاسب العمومي في حالة المدين وضع /3
حسابات المحاسبين العموميين وضع مراجعة تعد الحالة الثانية للنتائج المترتبة عن  

المحاسب العمومي في حالة مدين إذا وجدت أخطاء و مخالفات في التسيير المالي الذي قدمه 
ثبت وجود  أوعدم تحصيل إيراد معين  أوالمحاسب العمومي كأن يتم تسديد نفقة غير شرعية 

ه الخاصة و أموالفإنه يتحمل مسؤولية تعويض الضرر الحاصل من ، الصندوق  أموالعجز في 
 ،ه وضع في حالة مدينأموالسديد من إذا لم يقم المحاسب العمومي بالت

مجلس المحاسبة هو قاضي  و تقوم هذه المسؤولية على الأساس المادي ذلك أن 
تقدير  إلىنصرف تنصب وظيفته على معاينة الحسابات و الحكم عليها دون أن ت، الحسابات

إذ أن الهدف من مراقبة المحاسبين العموميين هو ، حاسبين العموميينالسلوك الشخصي للم
لكن الملاحظ أن المشروع الجزائري لم يبين لنا ، عن مدى نظامية المحاسبة العموميةالبحث 

ية كيفية حساب المبلغ المستحق تسديده من طرف المحاسب العمومي بل أعطى السلطة التقدير 
 .1لقاضي الحسابات للقيام بذلك

  الانضباطرقابة : الفرع الثاني 

  الانضباطالتعريف برقابة : لا أو 
يقصد بها تلك الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة على التسيير المالي للأمرين 

و تسيير  استعمالبالصرف لمعاينة مدى تطابق أعمالها للأحكام التشريعية التي تسري على 
كما يملك سلطة توقيع العقوبات على كل من يخالف هذه الأحكام التشريعية ، العمومية موالالأ
 الأمرمن  09كل من يرتكب خطأ يلحق ضررا بالخزينة العمومية وبالرجوع لنص المادة  أو

 احترامفإن مجلس المحاسبة يتأكد من  99/01 الأمرمن  09المعدلة لنص المادة ، 01/10
 :  2ما يلي وتدخل في دائرة المخالفات، والماليةي مجال تسيير الميزانية ف الانضباطقواعد 

 .و النفقات  اتيرادالإخرق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتنظيم و تنفيذ *
 .خرقا لقواعد الرقابة القبلية أوالسلطة  أوبالنفقات دون توفر الصفة  الالتزام*
 أوالرفض الغير مؤسس للتأشيرات و العراقيل الصريحة من طرف هيئات الرقابة القبلية *

 .التأشيرات الممنوحة خارج الشروط القانونية 
                                                           

 https:www.ccomptes.dz .89ص، الدليل العام لمراجعة الحسابات  -1
 ، صمرجع السابق ، نسيمة كموش -2



 على المؤسسات ذات الطابع الاداري  في الرقابةدور مجلس المحاسبة : الفصل الثاني 

89 

 

و  لقة بمكتب الحسابات وسجلات الجردالتنظيمية المتع أوالأحكام القانونية  احترامعدم *
 . 1بالوثائق و المستندات الثبوتية الاحتفاظ

  الإداريةين بالصرف للحسابات المر تقديم : ثانيا 
 والذي يحدد بصفة مؤقتة الأحكام 91/91 من المرسوم التنفيذي 10 مطبقا لنص  

ين بالصرف ملزومين بتقديم الأمر فإن  ،لمجلس المحاسبة المتعلقة بكيفية تقديم الحسابات
يونيو من السنة المالية  31كتابة ضبط مجلس المحاسبة في أجل أقصاه  إلى الإداريةحساباتهم 

 . 2للميزانية المقفولة
 الأمرالتي تتضمن الفصل في وظيفة  91/00من القانون  99نص المادة  إلىوبالرجوع 

بالصرف متميزة عن وظيفة  الأمربالصرف و المحاسب العمومي بمعنى آخر أن تكون وظيفة 
 .المحاسب العمومي و عدم الجمع بينهما إلا ما أستثني بنص

 الانضباطإجراءات نقابة : ثالثا 
الناظر العام قصد المتابعة  إلىأحال رئيس مجلس المحاسبة الملف الذي تم إخطاره به  

و يرجع ، التي توصل إليها الاستنتاجات( الناظر)م الغرفة المختصة و يحرر هذا الأخير أما 
بعدها يعين رئيس المجلس مقررا من بين ، ئيس مجلس المحاسبة قصد فتح تحقيقر  إلىالملف 

المالي و بعدها يقوم المقرر  الانضباطمستشارين غير تابعين للغرفة القضائية المختصة ولغرفة 
بمحامي  بالاستعانةحق بأعمال التحقيق التي يراها ضرورية بحضور العون المعني و الذي له ال

  .للدفاع عنه
ويحرر بعد ذلك تقريرا ، شفويا أوعون آخر سواء كتابيا أي  ويمكن المقرر أن يسأل عن

رئيس المجلس مرفقا بعناصر الملف ليتم  إلىو يتم إرساله  استنتاجاتهيدون فيه ملاحظاته و 
أثبتت النتائج مخالفة قواعد  اذوإ استنتاجاتهالناظر العام من قبل هذا الأخير يقدم  إلىإحالته 

 أوأعوان المرافق  أوضد المحاسبين  غراماتلس المحاسبة المالي يصدر مج الانضباط

                                                           
ديسمبر ، المركز الجامعي نور البشير البيض، قابية للحد من الفساد في الجزائرمجلس المحاسبة كألية ر ، فاطمة بن الدين -1

 .19،  10ص ، 0109
يحدد بصفة مؤقتة الأحكام المتعلقة بكيفية ، 0991جانفي  00المؤرخ في ، 91/91من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  -2
 .قديم الحسابات لمجلس المحاسبة ت
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 الأمرالطويلة و المعقدة المنصوص عليها في  الإجراءاتالمؤسسات و الهيئات و يتم ذلك عبر 
 . 1المعدل و المتمم المتعلق بمجلس المحاسبة 99/01

الذي  90/809المعدل و المتمم للمرسوم الرئيسي  99/399الرئاسي في وكذا المرسوم  
حيث يتم إحالة الملف المتعلق بمخالفات لقواعد ، د النظام الداخلي لمجلس المحاسبةيحد

 غراماتو التي تصدر بدورها قرارات تتضمن  الانضباطغرفة  إلىالميزاني و المالي  الانضباط
ولا يمكن لمجلس المحاسبة أن يوقع غرامة  لهذه الأخطاء كابهمارتمالية ضد الأعوان الذين ثبت 

 . 2مالية تتعدى المرتب السنوي الإجمالي الذي يتقاضاه العون المعني
المتابعات التي يصدرها مجلس المحاسبة و  غراماتالالمخالفة بحيث أن  ارتكابعند تاريخ 

 . 3الاقتضاءلا تتعارض مع تطبيق العقوبات الجزائية و التعويضات المدنية عند 

 المطلب الثاني

 (رقابة نوعية التسيير)رقابة الملائمة 
، تعتبر رقابة نوعية التسيير الوجه الثاني من الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة 

فهناك من يطلق عليها أيضا برقابة الملائمة وذلك بمراقبة مختلف الهيئات و المرافق و 
بما فيها المؤسسات العمومية ذات  اختصاصهالمؤسسات العمومية و التي تدخل في مجال 

العلم أن مختلف القوانين التي تنظم مجلس المحاسبة لم تذكر ذلك بصريح مع ، الطابع الإداري 
على ذلك سيتم  مهما كان وضعها القانوني و بناء العبارة بل عم كل المؤسسات و الشركات

 . 4تعريفها و إجراءاتها و النتائج المترتبة عنها إلىالتطرق 

 إجراءات رقابة الملائمة : ل والفرع ال 
المحاسبة إجراءات رقابة نوعية التسيير من خلال ثلاثة مراحل أساسية يمارس مجلس  

  :وهي

                                                           
، 383ص ، 0109 /31/01نشر بتاريخ ، 0جامعة الجزائر، س المحاسبة في حماية المال العامدور مجل، خديجة حرمل -1

389. 
 ،مرجع سابق 99/399المرسوم الرئاسي رقم  -2
 .المرجع نفسه -3
 .80،18،19ص، سابق مرجع ، لمطابقة و رقابة نوع التسيير مجلس المحاسبة بين رقابة ا،  بأحمدحنان  -4
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 التحقيق و إعداد تقرير الرقابة  /لا أو 
 90/809المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  99/399بالرجوع للمرسوم الرئاسي  

هذه المرحلة منه فإن  31الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة و بالتحديد نص المادة 
و ، ء الرقابة على هيئة عمومية معينةتبدأ بعد إصدار مجلس المحاسبة أمر بتعيين المقرر بإجرا

يقوم رئيس مجلس المحاسبة بتحديد الرقابة الواجب إنجازها و أيضا يحدد السندات المالية و 
مة حول الهيئات بحيث يجمع المقرر جل المعلومات اللاز ، 1الآجال المحددة لإيداع تقرير الرقابة

ت المتعلقة المستندا، ضبط برنامج الرقابة،حول الهيئة  بطاقات تقنية)الخاصة للرقابة 
رر وبعدها يقوم بتنفيذ البرنامج المق...( توزيع المهم على المساعدين ، بالموضوع محل الرقابة

تأكد من مدى و يتم من خلاله مراجعة الحسابات المقدمة و ال، حسب المدة الزمنية المحددة له
، المترتبة على نتائج التسيير ثارالآوضبط النقائص إن وجدت و تقييم  مطابقة السندات الثبوتية

وبعد إنهاء المهمة فإن المقرر يقوم بتحديد تقرير يدون فيه كل النتائج التي توصل إليها و 
مشتركة بعدها يعرض المقرر هذا التقرير على تشكيلة و  ،المعلومات التي تخص هاته المهمة

الواجب  الإجراءاتعليها جب أمر رئيس مجلس المحاسبة ويعرض ويتم إحداثها بمو ، بين الغرف
 .  2إتباعها بشأن كل حالة و تقوم حينها بدراسته ومن ثم المصادقة عليه

 المصادقة على عملية التقرير  /ثانيا 
 ن قبل التشكيلةالملاحظات الموجودة في تقرير الرقابة مالمسائل و بعد دراسة ومناقشة كل 

مسؤولين الهيئة المعنية بغرض تقديم إجاباتهم  إلىومن ثم يبلغ هذا التقرير ، التي تصادق عليه
مع العلم ( لا يتعدى شهر)حول مختلف الملاحظات المسجلة في أجل يحدده مجلس المحاسبة 

 .ذلك  الأمرمن طرف رئيس الغرفة المختصة إذا دعى أن هذا الأجل لا يمكن تمديده 
 و التقييم النهائي  مداولةال /ثالثا 
و بعد ذلك يتم  إن المقرر يقوم بفحص الأجهزة المستلمةف ،للرد الأجل المحدد انتهاءعقب 

هذا المختصة و  المداومةرئيس تشكيلة  و يعرضه على 3إعداد مشروع مذكرة تقييم حول الملف

                                                           
 .سابق مرجع ،  90/809بالمرسوم الرئيسي رقم المعدل و المتمم ،  99/399من المرسوم الرئاسي رقم  31المادة  -1
السياسية،المجلد ، المجلة الجزائرية للدراسات الجزائر في دور مجلس المحاسبة في قييم السياسات العامة، حليمة موساوي -2

 .19ص الجزائر ،، المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية10،عدد 19
 .039ص ، مرجع سابق، نوار أمجوج  -3
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برقابة و  يمكن له أن يقرر تنظيم نقاش مباشر يشارك فيه مسيري الهيئات المعنيةالأخير 
بناءا على  أومن المقرر  اقتراحبناءا على  أوبمبادرته الشخصية  أما ، مداولةالأعضاء تشكيلة 

 .طلب تقدمه السلطات المعنية
تستمع التشكيلة المختصة من جديد بدارسة الملف وتضبط بشكل نهائي تقييماتها النهائية  

 وديةدمر مع إرفاقها بمختلف التوصيات و التوضيحات التي تراها ضرورية قصد تحكيم فعالية و 
 .ر تلك المصالح و الهيئات المعنيةتسيي

رئيس التشكيلة  إلىهائي و يسلمها يعد المقرر مذكرة التقييم الن مداولةالمن  الانتهاءبعد  
مسؤولي  إلىثم يبلغها  مداولةالالمختصة قصد مراجعتها و التأكد من مدى مطابقتها مع نتائج 

 . 1الوصية التي تتبع تلك الهيئات أوالسلطات الرئيسة  إلىرقابة و الهيئات المعنية و بال

 النتائج المترتبة على رقابة الملائمة : الفرع الثاني 
 : عية التسيير يترتب عليها ما يليخلال الصلاحيات المخولة لمجلس المحاسبة فإن رقابة نو من 

عقب مراقبة نوعية التسيير يضبط مجلس المحاسبة تقييماته النهائية  :مذكرة التقييم/  لاأو 
تسيير المصالح و بغرض تحسين فعالية و مردود  الاقتراحاتو يصدر كل التوصيات و 

و ذلك ، المعنية الإداريةالوزراء و كذا السلطات  إلىمسؤوليها و  إلىويرسلها ، الهيئات المعنية
الذين أرسلت إليهم ، الهيئات الخاضعة لمجلس المحاسبة من خلال إلزام مسؤولي الجماعات و

و الهيئات . 2لتلك الجماعات مداولةالالنتائج النهائية لعمليات الرقابة المنجزة بتبليغها الهيئات 
 . من طرف المسؤولين المعنيين أقصاه شهرين إخطار مجلس المحاسبة في أجل

تطلع مسؤولي المصالح و الهيئات التي خضعت للرقابة  :س الغرفةرسالة رئي /ثانيا 
المخالفات التي تلحق ضررا  أوبالوقائع  أوبملاحظات مجلس المحاسبة المتعلقة بالوضعيات 

 اتخاذبأملاك الهيئات و المؤسسات العمومية الخاضعة لرقابة بغرض  أوبالخزينة العمومية 
 .3العمومية موالالأالتدابير التي يتطلبها تسيير صحيح 

                                                           
 .039ص، المرجع نفسه  - 1
 .01ص ، مرجع السابق ال ،حليمة موساوي - 2
دراسات في الوظيفة العامة، المركز الجامعي نور  ،الجزائر، اسبة كآلية رقابة للحد من الفسادمجلس المح، فاطمة بن الدين -3

 .00ص ، 0109ديسمبر  البشير، البيض،
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السلطات  إلىيكون في شكل رسالة يبعثها مجلس المحاسبة  :الإجراء المستعجل/ثالثا 
بشكل خطرا  ه خللالضائعة في حالة أن ثبت لدي موالالأ استرجاعالمختصة و ذلك بغرض 

 أوكل سلطة مؤهلة بالوقائع  أوالوصية  أواذ توجب إطلاع السلطات السلمية ، على المال العام
و  المعدل 99/399من المرسوم  08/09المخالفات المشار إليها في المادتين  أوالوضعيات 

عن  الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة كل هؤلاء 90/809الرئاسي  بالمرسوم المتمم
 . 1استعجاليطريق إجراء 

رسالة يتطلع بموجبها رئيس مجلس المحاسبة الوطنية وهي  :المذكرة المبدئية/ رابعا
التي تسري على  الهيئات المراقبة بالنقائص المسجلة في مجال تطبيق النصوص أوللمصالح 

 الأمرمن  01و يقدم لها التوصيات التي يراها مناسبة ذلك طبقا للمادة ، العمومية موالالأ
إذا  10التي أضافت فقرة  19وبالتحديد نص المادة  01/10 الأمرالمعدل و المتمم ب 99/01

لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته نقائص في النصوص التي تسري على شروط 
الوسائل الخاصة بالهيئات التي كانت محل رقابته وتسييرها و محاسبتها و المالية و  استعمال
ملاحظاته مصحوبة بالتوجيهات التي يعتقد أنه من يناته و يتطلع السلطات المعنية بمعا، مراقبتها

 . 2واجبه تقديمها
و  موالالأتعميم آليات حماية  إلىوتهدف توصيات مجلس المحاسبة زيادة على ذلك 

الهيئة بمصالح  أوالأملاك العمومية و مكافحة كل أشكال الغش و الضرر بالخزينة العمومية 
لدينا بعض المذكرات المبدئية الصادرة عن مجلس المحاسبة مثلا ، العمومية الخاضعة للرقابة

تلك المتعلقة بديوان الحضيرتين الوطنيتين للطاسيلي والهقار حيث جاء في المذكرة ولما عكف 
جلس المحاسبة على فحص تسيير هذين الديوانين من أجل تقييم شروط التكفل بالمهام م

المخولة لها بدت له جوانب نقص مرتبطة بعدم ملائمة الوسائل المستعملة من جهة و بضعف 
عدم ملائمة ، الثقافيةجرد للثروات الطبيعية و تدخل السلطة الوصية من جهة أخرى وعدم وجود 

 . 3المخولة للديوانين الوسائل مع المهام

                                                           
 .مرجع السابق ، 90/089متمم بالمرسوم الرئيسي المعدل و ال 99/399سي امن المرسوم الرئ 08،09المادتين - 1

 .مرجع السابق ، 01/10دل و المتمم الأمر رقم المع 99/01رقم  مرمن الأ 01المادة 2-
الوطنية للطاسيلي و المؤسسة العمومية المكلفة  الحظيرةيتضمن إنشاء ، 09/19/0990المؤرخ في، 90/010المرسوم رقم -3

 .بتسييرها 
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يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا تلخص فيه جميع المعاينات  :التقرير السنوي  /خامسا
رئيس الجمهورية وهنا ينتهي دوره مع  إلىو الملاحظات التي يرى أنها من الضروري إرسالها 

أن التقرير السنوي يبين فيه جميع المعاينات و التقييمات و الملاحظات الناجمة  إلىالإشارة 
عن أشغال تحريات مجلس المحاسبة مرفقة بالتوصيات التي يرى أنه من الواجب تقديمها أضف 

 .نونيين و السلطات الوصية المعنيةذلك ردود المسؤولين و الممثلين القا إلى
دة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بناء يتم نشر هذا التقرير في الجري 

 1الهيئة التشريعية  إلىعلى قرار صادر عن رئيس الجمهورية مع إرسال نسخة منه 
 إلىلكن ما يلاحظ على التقارير السنوية التي أعدها مجلس المحاسبة لم يتم نشرها 

يحتوي على  0999ص لسنة و هو تقرير خا، 0999ل كان في سنة و تقريرين سنويين الأ
التقرير الخاص بسنة وهو  0999أما التقرير الثاني الذي تم نشره في صفحة  300

ل تعلق بشرعية و و فيها جانبين الأ لاو تنصفحة  030كذلك على  احتوى  0991/0999
الجانب أما  ،جهات العمومية التي خضعت للرقابةنظامية العمليات المحاسبة التي قامت بها ال

تصاد قياسيا في الثاني نجده يتعلق بنوعية تسير هذه الجهات من حيث الكفاءة و الفعالية و الاق
ومن حسن الحظ تم نشر تقرير السنوي ، هداف المنشودة و الوسائل المسخرةالأالمهام المسطرة و 

من بين المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي  0109.2لمجلس المحاسبة في جوان 
باعتبارها مؤسسة  الصيدلانية راقبها مجلس المحاسبة لدينا المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات

مراقبة نوعية المنتوجات تمثل مهمتها الرئيسية في دراسة و عمومية ذات طابع إداري ت
ف البيولوجية و المواد الصيدلانية الموجهة للطب البشري و خبرته التي تشمل الأدوية والكواش

 .  3و البيطري  الضمادات و جميع المواد الأخرى الضرورية لطب البشري و ، يةالغال
يحظر مجلس  :ع التمهيدي لقانون ضبط الميزانيةالتقرير التقييمي حول المشرو  /سادسا

المحاسبة مشروع تقرير تقييمي حول المشروع التمهيدي في قانون ضبط الميزانية الذي تعده 
 . 4الهيئة التشريعية مرفوقا بمشروع قانون الضبط إلىو ترسله فيما بعد  الحكومة

                                                           

 .19ص، 99العدد ، ر .ج،  0109 /00/ 18لمؤرخ في ا، السنوي لمجلس المحاسبة التقرير1-

 .391ص ، المرجع السابق ، التقرير السنوي لمجلس المحاسبة  -2
 .  391ص ، المرجع نفسه -3
، جامعة العربي التبسي، فساد المالي في التشريع الجزائري دور مجلس المحاسبة في حماية المال العام من ال، راضية مسعود -4

 . 10،19ص ،  00عدد ، 0100 /19/ 8نشر بتاريخ 
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 المبحث الثاني

 الطعن في قرارات مجلس المحاسبة

الحسابات  أوبعد فحص الحسابات من طرف مجلس المحاسبة سواء حسابات التسيير 
يصدر المجلس قرارات بشأنها إذ كشفت نتائج التحقيق مخالفات  ،سابقا اهااولنتنوالتي  الإدارية

 إلىويمكن تصنيف هذه الطعون ، الطعن في قراراته الأمرأخطاء هنا يحق للمعنيين ب أو
ل تليها في المطلب الثاني أو صنفين متماثلة في الطعون الداخلية التي خصصناها كمطلب 

 1.تلك التي تطرح خارج مجلس المحاسبة أي  الطعون الخارجية

 لوالمطلب ال 
 طرق الطعن الداخلية

الجزائري قد كفل للمتقاضي كل حقوق الدفاع والطعن كوسيلة قانونية التي إن المشرع 
ل خطوة هي المراجعة أو ف، تسمح من خلالها بمراقبة القرارات الصادرة عن مجلس الحاسبة 

 .الاستئنافوبعدها 

 الطعن بالمراجعة : لوالفرع ال 
 إلى 010المواد  المعدل والمتمم فإن هذا الإجراء منظم من 99/01الأمر إلىبالرجوع 

 أوت مجلس المحاسبة محل مراجعة من طرف المتقاضي اوبالتالي تكون قرار ، منه 011
 ،أعلاه 010أكدته نص المادة  وهذا ما، من الناظر العام أوالوصية  أوالسلطة السلمية 

 :وحددت نص المادة الحالات التي تتم فيها المراجعة
 2.عند ظهور عناصر جديدة تبرر ذلك المزدوج الاستعمال ،التزوير أوالإغفال الأخطاء،  *

ولقبول طلب المراجعة يجب أن يشمل على عرض الوقائع مرفقا بكل المستندات والوثائق 
وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة من رئيس مجلس المحاسبة  إلىهذا الطلب يوجه ، الثبوتية

                                                           
 .030ص، 0110، د ط، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ختصاصواتنظيم ، القضاء الإداري ، رشيد خلوفي - 1
 .مرجع السابق، 99/01من الأمر رقم  010، 013، 018، 019 ،011المادة -2
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مع إمكانية إجراء المراجعة بعد الأجل المذكور إذ صدر قرار ، تاريخ تبليغ قرار موضوع الطعن
 1. 013 أنها خاطئة موضوع المادة اتضحعلى أساس وثائق 

 الفصل في طلب المراجعة  /لاأو 
مرفقا ، إن مراحل البت في المراجعة تبدأ بعد أن يعرض قرار موضوع طلب المراجعة

 018نص المادة  إلىوبالرجع ، الفرع نفسه الذي أصدر هذا القرار أوبكامل الملف على الغرفة 
 2".منهاأي  الفرع طلب مراجعة القرار موضوع الطعن الذي صدر عن أوتدرس الغرفة  "بقولها 

ابية كت اقتراحاتالفرع قاضيا يكلف بدراسة طلب المراجعة وتقديم  أويعين رئيس الغرفة 
 .في مدى قبول وصحة هذا الطلب

 .كتابية  استنتاجاتالناظر العام لتقديم  إلىيبلغ الملف بعد نهاية الدراسة 
 .الفرع بعد ذلك تاريخ الجلسة ويبلغ كل الأطراف أويحدد رئيس الغرفة 

 .الفرع أومن رئيس الغرفة  بالاستدعاء أويشارك صاحب الطلب في الجلسة بطلب منه 
 لى مراجعة قرارات مجلس المحاسبة الآثار المترتبة ع /ثانيا

حيث إذا ، المعدل والمتمم 99/01 الأمرمن  019،011 نستشفها من خلال المادتين
المتضمنة في قراره الجديد تلقائيا كل متقاضي قد  الإجراءاتتشمل ، راجع مجلس المحاسبة قراره

  3.يتذرع قانونيا بالعناصر التي بررت المراجعة في نفس القرار
بأن إجراءات المراجعة التلقائية ، المعدل والمتمم 99/01 الأمرمن  011وأشارت المادة 

إستشارة رئيس بعد ، غير أنه يمكن لرئيس مجلس المحاسبة، لا توقف تنفيذ قرار موضوع الطعن
غاية إصدار القرار الذي  إلىيأمر بوقف تنفيذ هذا القرار ، الفرع المعني والناظر العام أوالغرفة 

 . 4يبت في طلب المراجعة إذ تبين أن الدفوع المستند إليها في المراجعة تبرر ذلك

                                                           
، 19ط، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 0ج، الهيئات والإجراءات، ات الإداريةالمبادئ العامة للمنازع، مسعود شيهوب-1

 .081 ص،0119
 .السابقالمرجع ، 99/01رقم مرمن الأ018 المادة-2
 .المرجع السابق، 99/01رقم مرمن الأ، 019/011المادتين  -3

 .المرجع السابق ، 99/01رقم  مرمن الأ 011المادة  -4
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  بالاستئنافالطعن : الفرع الثاني 
 الاستئنافشأنه شأن ، الاستئنافمواجهة قرارات مجلس المحاسبة وهو هناك طريق آخر ل

أن الأحكام الصادرة بعد أي  ،ة التي تأتي بعد الطعن بالمراجعةالعادي بمعنى أنه المرحلة الثاني
 99/01رقم  الأمرمن  019وهذا ما أكدت عليه المادة ، للاستئنافالطعن بالمراجعة تخضع 

لى هو أو صادر عن جهة قضائية  ابتدائيوهو طريقة للطعن تطبق على قرار ، المعدل و المتمم
مع  بإعادة الابتدائيالذي لم يرضى بالحكم  الأمرالمعني ب أوللشخص المتقاضي يسمح 
تكون قرارات مجلس المحاسبة قابلة " 019/10حيث نصت المادة ، لبعض الشروط الامتثال

 ". 1في أجل أقصاه شهر من تاريخ تبليغ القرار موضوع الطعن للاستئناف
الوصية المعنية  أوالسلطات السلمية  أوإلا من قبل المتقاضي المعني  الاستئنافلا يقبل 

بغرض تعديلها  للاستئنافأن القرارات التي تصدرها الغرف و الفروع قابلة أي  ،الناظر العام أو
 . 2م مجلس المحاسبةأماالمحتمل 
تقدم عريضة : " 10طبقا لنفس المادة أعلاه فقرة  : بالاستئنافإجراءات الطعن  –لا أو 

 الاستئنافو ترفق عريضة ، "من صاحب الطلب و ممثله قانونيا كتابيا موقعة  الاستئناف
حيت تودع هذه العريضة لدى كتابة ، للوقائع و الدفوع المستند إليها بعرض دقيق و مفصل
 . 3بالاستلامإشعار  أوترسل إليها مقابل وصل إيداع  أوضبط مجلس المحاسبة 

 الإجراءاتم مجلس المحاسبة شبيهة بأما  بالاستئنافمن الملاحظ أن إجراءات الطعن 
السالف ذكره أن دراسة  الأمرمن  010حيث أضافة المادة ، م الجهات القضائيةأما المتبعة 

رار المطعون فيه الغرفة التي أصدرت الق باستثناءيكون بتشكيلة كل الغرف مجتمعة  الاستئناف
حيث يعين رئيس مجلس المحاسبة مقررا لكل ملف يكلف بتحقيق و يعد ، ويفصل فيه بقرار

 استنتاجاتهالناظر العام وهذا الأخير يقدم  إلىيبلغ الملف ، اقتراحاتهالمقرر تقريره المتضمن 
رئيس مجلس المحاسبة و الذي بدوره يحدد تاريخ الجلسة مع  إلىالكتابية وبعدها يرجع الملف 

حيث تتطلع تشكيلة كل الغرف المجتمعة في جلستها على العريضة و ، ستأنف بذلكالتبليغ الم
 .4الناظر العام استنتاجاتو المقترحات المقرر و  الاستئنافالوسائل المسند إليها في دعم 
                                                           

 . 018،019ص ، ، المرجع السابقامة القانون الجزائري الرقابة المالية على النفقات الع، إبراهيم بن داود -1
 .080ص ، المرجع السابق ،  الإداريةالمبادئ العامة للمنازعات ، مسعود شيهوب  -2

 .المرجع السابق ، 99/01 مرمن الأ، 18،  13، 10فقرة  019المادة  -3
 .091-019ص ،  الإداريةالإجراءات القضائية ، محمد الصغير بعلي  -4
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  (المعدل و المتمم  99/01 الأمرمن  010مادة )أخيرا تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات و 
 : يترتب على هذا الإجراء أثرين مهمين وهما  : بالاستئنافثار الطعن آ /ثاني

موقف  أثر للاستئناف"السالف ذكرها في فقرتها الاخيرة  019انطلاقا من نص المادة 
م القضاء الإداري أما الاستئنافثار عن آ اماتمو هذا ما يختلف ، "لتنفيذ قرار موضوع الطعن

مجلس الدولة  مأما  الاستئناف"منه 910 المادة الإداريةو  المدنية الإجراءاتقانون  إلىفبالعودة 
فالطرف ، م مجلس الدولة لا يوقف التنفيذأما الاستئنافبمعنى آخر ، "ليس له أثر موقف

ومع ذلك  الاستئنافبإمكانه الشروع في تنفيذه رغم  الإداريةالصادر لمصلحته حكم المحكمة 
  1.على طلب الطرف الآخر الدولة وقف تنفيذ هذا الحكم بناءيجوز لمجلس 

من حيث الوقائع  ليفصل فيها من جديدمحكمة الدرجة الثانية  إلىالقضية  الاستئنافينقل 
والمسائل القانونية وعليه تملك الغرف المجتمعة نفس سلطات الغرف الوطنية والإقليمية وغرفة 

وذلك  ،ل درجةأو  باعتبارهافي مجال تسيير الميزانية والمالية التي فصلت في القضية  الانضباط
 .والقانون بموجب الأثر الناقل الذي يسمح بإعادة النظر في القضية من حيث الوقائع 

يتولد عنه إثقال كاهله  الاستئنافالغرف المجتمعة بالفصل في كل طلبات  استئثارلكن  
نرى أن تختص الغرف المجتمعة ، أمامها ولتخفيف العبء عنهابسبب كثرة القضايا المرفوعة 

في مجال  الانضباطالمرفوعة ضد قرارات الغرف الوطنية وغرفة  الاستئنافاتفي الفصل في 
 2.تسيير الميزانية المالية

م أمات الصادرة عن الغرف الإقليمية اضد القرار  بالاستئنافالطعون في حين يتعين رفع  
 .لمجلس المحاسبة تنشأ لهذا الغرض بالاستئنافغرفة خاصة 

المعدل والمتمم  99/01 الأمرعند تصفح قانون مجلس المحاسبة الجزائري وبالتحديد 
المراجعة )سابقا لهااو تنالنصوص الخاصة بأحكام الطعن والتي تم  انسجامنلاحظ عدم 

 بالاستئناففكان من الأصح البدء  الاستئناففالمشروع الجزائري بدأ بالمراجعة ثم ، (والاستئناف
ل إجراء يمكن إتباعه لممارسة عملية الرقابة على القرارات القضائية لمجلس المحاسبة لأنه أو ك

ثم إن ممارسته غير  الإطلاق،مبدأ على  أهم اباعتبارهاضي على درجتين يجسد مبدأ التق
                                                           

، ر.ج، الإداريةالمتضمن قانون الإجراءات المدنية و ، 03/10/0110المؤرخ في ، 10/19رقم  مرمن الأ 910المادة -1
 .0110، 00عدد

 .030،081ص، المرجع السابق، واختصاصتنظيم ، القضاء الإداري ، رشيد خلوفي-2
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فهذه ، ة كما هو الحال بالنسبة للمراجعةشروط محدد أوبتوافر حالات معينة  أومرتبطة بتحقيق 
 1.وإجراءاتها لا توقف تنفيذ القرار موضوع الطعن استثنائيالأخيرة طريق 

 المطلب الثاني

 طرق الطعن الخارجية
ويقصد بالرقابة ، م مجلس الدولةأماما يطلق عليها في بعض المراجع بالطعن بالنقض  أو

الخارجية سلطة التعقيب المخولة لهيئة خارجية على القرارات القضائية لمجلس المحاسبة 
 الإجراءاتفحص مدى تطبيق القانون وفق الشكليات و أي  والمتمثلة أساسا في الطعن بالنقض

وتكريسها لدولة القانون يتعين أن ، ك سمي قاضي النقض بقاضي القانون الواجب إتباعها لذل
 اختصاصتكون هذه الجهة هيئة قضائية عالية فلما كانت مواضيع المالية العامة من مجالات 

 . 2 القاضي الإداري 
جهة مقومة قرارات مجلس المحاسبة القضائية  باعتبارهفقرر أن يعيد النظر لمجلس الدولة 

 . 3الخ...آثاره ، شروط الطعن بالنقض  إلىلذلك يتعين عليها التطرق ، 

 الطعن بالنقض : ل والفرع ال 
 : في هذه الحالة يتعين المرور بفترتين 

  3669قبل سنة : لاأو 
قرارات مجلس ي الطعن في القضائية المختصة بالفصل ف الجهة حوليثور التساءل 

 الإجراءاتقانون  إلى الأمربإحالة  99/01 الأمر من 001المادة  اكتفتحيث ، المحاسبة
، ''الجهة المختصة في الطعون بالنقض المحكمة العليا هي ''030مادته في  لإداريةاالمدنية و 

فإنها لم تبين  تحديد المحكمة العليا كجهة مختصةأجابت هذه المادة من السؤال حول  فإذا
مجموعة  هالمدنية خصص الإجراءاتأن قانون خاصة و الغرفة المختصة بهذا الطعن بالنقض 

                                                           
جامعة باجي مجلة ميلاف للدراسات والبحوث، ، الرقابة على القرارات القضائية لمجلس المحاسبة، محمد عبد الحق بن وارث -1

 .300ص ، 0109 /19/10نشر بتاريخ ، عنابة، مختار
السنة ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، المتخصصة الإداريةالجهات القضائية ، فتحي قسيمة -2

 .00ص، 0100/0100الدراسية 
 .080-081ص ، مرجع السابق ال، تنظيم و إختصاص ، اء الإداري القض، رشيد خلوفي  -3
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يثير  الإداريةالغرفة  باختصاصلكن التصريح ، للمحكمة العليا الإداريةالغرفة  إلىمن مواده 
الثاني  أما  ،99/01الأمرمن  001ل يتمثل في غموض المادة و الأ، لسببين نوعا من التحفظ

للمحكمة  الإداريةالمدنية بين الغرفة  الإجراءاتيتمثل في توزيع الاختصاص الذي نظمه قانون 
  .العليا من جهة و الغرف الأخرى من جهة أخرى 

  3669بعد سنة : ثانيا 
ت مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة في الطعن بالنقض بقرارات مجلس أصبح 

المتعلق  90/10من القانون العضوي رقم  00نص المادة  إلىفبالرجوع ، المحاسبة سهلة 
نجد بأن هذا الأخير يفصل في  00/10بمجلس الدولة المعدل و المتمم بالقانون العضوي 

من قانون  913الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة وهذه المادة نجدها مطابقة 
لنظر في الطعون بالنقض في القرارات يختص مجلس الدولة با) الإداريةالمدنية و  الإجراءات

وتأكد هذه العلاقة بين مجلس ، ( الإداريةة عن الجهات القضائية الصادرة في آخر درج
التي يقوم بها القاضي على ( الطعن بالنقض)المحاسبة و مجلس الدولة من حيث طبيعة الرقابة 

 10ا ما أشارت إليه المادة وهذ( مجلس المحاسبة)ل أن لهذا الأخير طبيعة قضائية و قرارات الأ
 . 1المعدل و المتمم لمجلس المحاسبة 99/01 الأمرمن 

منه و  00و بالتحديد نص المادة  01/10 الأمرقد خضعت لتعديل في  001إن المادة 
بعض المصطلحات فسابقا كانت تخضع قرارات مجلس المحاسبة للطعن بالنقض  باستبدالذلك 

بموجب  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتلكن بعد تعديل قانون ، المدنية الإجراءاتطبقا لقانون 
مصطلح  استبدل 13ذلك في ذات المادة  إلىأضف ( الإدارية)مصطلح  أضاف 10/19 الأمر

و المشرع الجزائري  0990في سنة  استحداثهالمحكمة العليا لمجلس الدولة لأن هذا الأخير تم 
 . 2حسن الفعل

 : أربعة أصناف كما يلي  إلىيمكن تصنيفها  : شروط الطعن بالنقض: لاأو 
 الشروط المتعلقة بمحل الطعن بالنقض  -3

                                                           
 .038ص ، مرجع السابق ، اصتنظيم و إختص، القضاء الإداري ، رشيد خلوفي -1
، 0101 /10/ 01المؤرخ في ، 01/10من الأمر  00بموجب المادة  المعدل و المتمم، 99/01من الأمر  001المادة  -2

 . 91العدد ، الجريدة الرسمية ، المتعلق بمجلس المحاسبة 
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حتى يمكن ، ينبغي أن يكون القرار صادرا عن مجلس المحاسبة بتشكيلة الغرف المجتمعة 
وبالتالي يمكن القول بأن  001/10م مجلس الدولة طبقا لنص المادة أما فيه بالنقض  الطعن

م الغرف أما  بالاستئنافهذا القرار هو قرار قضائي نهائي صادر بعد ممارسة الطعن 
 .المجتمعة
 الشروط المتعلقة بالطعن  -3

المذكورة سابقا  001وبالرجوع لنص المادة ، تتوافر فيه شرطا الصفة و المصلحةلا بد أن 
على طلب  حيث يرفع بناء، يم الطعن بالنقضتقدنجدها قد حددت الأطراف التي يحق لها 

محامي معتمد لدى مجلس الدولة  أو أمام مجلس المحاسبةالمتقاضين  أوالأشخاص المعنيين 
يهدف ، الناظر العام  أوالوصية  أوالسلطات السلمية  أوبطلب من الوزير المكلف بالمالية  أو

 . 1توسيع و دعم الرقابة القضائية على المال العام
 الشروط المتعلقة بعريضة الطعن بالنقض  -1

مع ضرورة  اج م امن ق  09لابد أن تستوفي الشروط و البيانات الوارد ذكرها في المادة 
و الولاية و البلدية و  ،الدولة ءباستثناتقديمها من طرف محامي معتمد لدى مجلس الدولة 

و ترفع هذه العريضة بالقرار المطعون فيه مع دفع  الإداريةالمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
 . 2الرسوم القضائية

 الشروط المتعلقة بالميعاد  -4
يحدد أجل الطعن النقض بشهرين من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن وهذا ما 

فالميعاد يعتبر من النظام  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  991ورد في نص المادة 
 .  3يسقط الحق في الطعن بانقضائهالعام و 

 جه الطعن بالنقض أو  /ثانيا

                                                           
 .301، 309ص، مرجع السابق ، الرقابة على القرارات القضائية لمجلس المحاسبة، محمد عبد الحق بن وارث - 1
، كلية الحقوق ، مذكرة ماجيستير في القانون فرع تحولات الدولة، مجلس الدولة في النظام القضائي الجزائري ، علام لياس -2

 .009ص، تيزو وزو، جامعة ميلود معمري 
 .ع السابق المرج، المتعلق بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، 10/19من الأمر رقم  991المادة  -3
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من نفس القانون و  390نجدها قد أحالتها لنص المادة  اج م اق من  991إن المادة 
أنها واردة على سبيل الحصر لا للمثال فلا بد أي  وجه 00جه الطعن بالنقض وهي أو المتعلقة ب

 :جه نذكر منها و أكثر من هذه الأ أوأن يبين الطعن بالنقض على وجه واحد 
 .مخالفة القاعدة الجوهرية للإجراءات  _
 .إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات _ 
 .عدم الإختصاص _ 
 .السلطة  زاو تج_ 
 .مخالفة القانون الداخلي _ 
 .ون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة نالقامخالفة _ 
 .مخالفة الإتفاقيات الدولية _ 
 .إنعدام الأساس القانوني _ 
 .قصور التسيب _ 
 تحريف المضمون الواضح و الدقيق لوثيقة معتمدة في _ 

 .القرار  أوالحكم 
  .1القرار أووجود مقتضايات متناقضة ضمن منطوق الحكم _ 
جه نجد أن بعضها غير مناسبة للطعن بالنقض في القرارات و كن الملاحظ من هذه الأل

جه أو من ، ة فعلى سبيل المثال الوجه السادسم مجلس الدولأماالصادرة عن مجلس المحاسبة 
م مجلس أمام المحكمة العليا وليس أماالطعن بالنقض فنجد هذه الأخيرة مناسبة للطعن بالنقض 

 . 2الدولة
 ثار الطعن بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة آ: ثالثا

أخذها و عدم  إن دور قاضي النقض يتجسد إلا على رقابة مدى صحة الأحكام من قبيل
م مجلس الدولة وقف تنفيذ القرار أماولا يترتب على الطعن بالنقض ، أخذها بحكم القانون 

                                                           
 .الإداريةالمتعلق بقانون الإجراءات المدنية و ، 10/19من الأمر رقم  390المادة  -1
 .309ص، مرجع السابق ، محمد عبد الحق بن وارث -2
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المدنية و  الإجراءاتمن قانون  911الصادر عن مجلس المحاسبة وهذا ما أكدته المادة 
 ،990والمادة   1الإدارية

لكن نلاحظ من هذه المادة حكمها يخالف القاعدة العامة في مجال الطعن بالنقض ذلك 
فإنه لا يفصل في الموضوع بل يحيله ، حكم المطعون فيه بالنقضأن مجلس الدولة إذا ألغي ال

جهة قضائية  إلى أويلا آخر الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المنقوض مشكلة تشك إلى
 .أخرى 

 مستجدات الدور الرقابي لمجلس المحاسبة الجزائري : الفرع الثاني
 باستقلاليةتفعيل الدور الرقابي لمجلس المحاسبة الجزائري لا يكون إلا من خلال تمتعه  

غير أن مجلس المحاسبة الجزائري بقي لعدة سنوات ، مهامه أداءعضوية ووظيفية تمكنه من 
 :وهذا ما سنوضحه كما يلي 0101غاية سنة  إلىجهازا تابعا عضويا ووظيفيا للسلطة التنفيذية 

  3131جلس المحاسبة الجزائري بعد م استقلاليةالآليات الجديدة لدعم  /3
 099مجلس المحاسبة من خلال ما جاء به في المادة  استقلالية 0101لقد دعم دستور

هو تعين رئيس مجلس المحاسبة وفقا لنظام العهدات و ذلك مدة ، 0101من التعديل الدستوري 
وهذا ما يعد ضمانة لرئيس مجلس المحاسبة من ، سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 9قدرها 

مساءلة المسؤولين عن ذلك ضوء أخضر لوله في ، خلال عهدته استقلاليةممارسة مهامه بكل 
 .يمكن إنهاء مهامه إلا بانتهاء عهدته  لا و، المال العام

كما أن تحديد مدة العهدة و عدد العهدات لا يبقي المنصب مفتوح لسنوات طويلة في يد 
 . التداوليةبممارسة الديمقراطية  كما يسمح، ا قد يؤثر على حيادية عمل المجلسشخص واحد بم

وكان من الأفضل أن يتم تعينه عن ، تعينه بقي من صلاحيات رئيس الجمهوريةأن غير 
 .طريق الانتخاب من بين القضاة بدل تعينه بمرسوم رئاسي 

تنظيم مجلس المحاسبة وعمله و : "0101من التعديل الدستوري  099كما جاء في المادة 
لأعضائه و تحديد علاقاته و الجزاءات المترتبة عن تحرياته و قانون الأساسي  اختصاصه

يكون بموجب قانون ، "بالهياكل الأخرى في الدولة المكلفة بالرقابة و التفتيش و مكافحة الفساد 

                                                           
 .المرجع السابق ، 10/19من الأمر رقم  919المادة  -1
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وفي هذا ، يم وعمل المجلس يكون بموجب قانون عضوي على عكس ما كان في السابق تنظ
 . التشريعي فيما يتعلق بتنظيم و عمل مجلس المحاسبة  للاستقرارضمانه 
 الدور الرقابي لمجلس المحاسبة  شفافية /3
متنوعة  بتشكيلة عضوية استشاريةو إدارية ، رس مجلس المحاسبة صلاحيات قضائيةيما

في شكل غرف وطنية و أخرى جهوية وفقا لمعايير المساءلة و الشفافية التي شاهدت تعزيز 
 :  1نفصل فيها على النحو التالي 0101كبيرا من خلال دستور 

 لمحاسبة الدور الرقابي لمجلس ا /أ
و ، رقابته على كل ما هو مال ث تمتدحي، تع مجلس المحاسبة بصلاحيات واسعةيتم

بالصرف و المحاسبين  ون الآمر تتمثل صلاحياته القضائية في مراجعة الحسابات التي يقدمها 
 31العمومين الذين يجب عليهم تقديم حساباتهم لدى كاتب ضبط مجلس المحاسبة من أجل 

يوم في السنة الموالية للميزانية المقفلة ليقوم رئيس الغرفة بمراجعتها و تقديم تقرير للناظر العام 
بثبوتها في  أوللمحاسب  مخالفةأي  التي تنتهي بعدم وجود مداولةللالذي يقوم بدورها بعرضها 

 .عن نفسه وتقديم ما يثبت عكس ذلك حقه فيتم تبليغ المحاسب المعني لتمكنه من الدفاع
الموارد المالية من خلال التحريات و  استعمالالتدقيق في شروط  إلىبالإضافة 

وممارسة حق الإطلاع و التحري على كل الوثائق و المستندات و الدفاتر ومدى  ،2المعاينات
 . مطابقتها مع الاحكام التشريعية و التنظيمية 

فتتمثل في الرقابة على فعالية و نوعية التسيير المالي وفق  الإداريةصلاحيته  أما 
له دورا في رقابة المخالفات  كما أن مجلس المحاسبة، 3الأهداف المسطرة في المخطط الوطني

وتحميل المسيرين المسؤولية و المعاقبة بتوقيع ، في مجال الميزانية و المالية باطبالانضالمتعلقة 
تقييم المخططات و  إلىبالإضافة را بالخزينة العمومية ضر  الحقواعلى المسيرين الذين  غرامات

البرامج التي قامت بها الهيئات و المؤسسات العمومية على المستويين الاقتصادي و المالي من 

                                                           

، 19مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبة،مجلد،لرقابي لمجلس المحاسبة الجزائري مستجدات الدور ا، ضياف ياسمينة - 1
 .390ص  0100، 10ع 
ص  ،0110/0119، دار بلقيس،في الاصلاح الماليأبحاث ، تحت إشراف مولود ديدان،  فقيرمحمد، فايز خير الدين)2-

 .00ص ،  0119-0110المالي سنة ، ديدان ود.000
 .08ص، مرجع سابق، أمجوج نورا  -3
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 1.تصحيح الاخطاء المرتكبة بغرض تحيق الاهداف المسطرةأجل تفادي النقائص المسجلة و 
 : متمثلة في ذلك فهو يتميز بتشكيلة بشرية ل ،حول المشروع التمهيدي للميزانية استشاري ودور 

ساعد الرئيس بتنظيم أشغال نائب الرئيس ي، جلس المحاسبة يتولى إدارة المجلسرئيس م
يتولون الأشغال المستندة رؤساء الفروع ، الغرف يتولون تنسيق أشغال القضاةرؤساء ، المجلس
النائب الناظر العام يقوم بدور ، حتسبون يتولون التدقيق و التحقيقالمستشارون و الم، لفروعهم

 .العام و المساعدون يتولون مساعدة الناظر العام 
، المالية: مجالات ثمانيةية متخصصة في غرف وطن)فيتشكل من الغرف ، و أخرى هيكلة

و  التكوين،و الثقافية الاجتماعيةالصحة و الشؤون ، طة العمومية و المؤسسات العموميةالسل
الصناعة و ، تأميناتالتجارة و البنوك و ال، النقل المنشآت القاعدية و، الفلاحة و الري ، التعليم

، الجزائر، البليدة، ي وزوتيز  ،قسنطينة ، عنابة: غرف إقليمية موزعة كما يلي 19المواصلات و
، 01/10/0991القرار الصادر في ، اختصاصهاالذي حدد ( بشار ،ورقلة ،تلمسان، وهران

قسام التقنية الأ، النظارة العامة كتابة ضبط ،2فقط ص بالرقابة على جماعات الإقليميةوالتي تخت
ديوان رئيس المجلس المحاسبة مكتب المقررين العامين للجنة البرامج و ، الإداريةو المصالح 

 : يجتمع المجلس في تشكيلات مختلفة التقارير و
سنة ، يتعلق بمجلس المحاسبة ،99/01 الأمرمن  89المادة ) كل الغرف مجتمعة _ 
تقديم  ،القضائي الاجتهادفي  الرأيإبداء ، قرارات الغرف استئنافاتالبت في " ( 0999

 "لرئيس مجلس المحاسبة  الاستشارات
 (.قضاة من أجل الفصل في النتائج التحقيقات و التدقيقات  3تظم )الغرف و فروعها، _ 
 11تتكون من رئيس و)يير الميزانية و المالية، في مجال التس الانضباطغرف _ 

 (مستشارين تختص بالبت في ملفات الميزانية و المالية 
  لجنة برامج و التقرير_ 

جل تخضير و المصادقة اء الغرف بحضور الأمين العام من أرؤستظم الناظر العام و 
، مةو رئيس مجلس الأ، و رئيس المجلس الشعبي الوطني، التقرير السنوي موجه للرئيس: لىع

                                                           
 .081ص  ،اسية للرقابة المالية في الجزائرمجلس المحاسبة كآلية أس،  سويقات أحمد -1

 393ص  ،سابقمرجع ، ضياف ياسمينة -2
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التقييمي حول مشروع ضبط الميزانية مشروع البرنامج السنوي لمجلس التقرير ، لو و الوزير الأ
 (المحاسبة وحوصلته العامة

 :وتنتهي رقابة مجلس المحاسبة بتقديم توصيات تتمثل في 
 إلىترسل ، ير حول مردودية و فعالية التسييرتتعلق برقابة نوعية التسيو  :مذكرة التقييم_ 

يتعلق بمجلس ، 99/01 الأمرمن  93المادة )المعنية  الإداريةالوزراء و الهيئات و السلطات 
 ( . 0999سنة ، المحاسبة
يخطر رئيس مجلس المحاسبة السلطة السليمة لأمر مستعجل إذا  :الإجراء المستعجل _
 . الأمرتطلب 

يطلع رئيس مجلس المحاسبة السلطة حول النقائص المسجلة في  :المذكرة المبدئية _ 
  .1العمومية و هيئات الخاضعة لرقابتها  موالالأو تسيير  استعمالالنصوص المتعلقة بشروط 

يسجل فيه كل الوقائع التي يمكن أن توصف بالوصف التي لاحظها : التقرير المفصل
العام هذا التقرير لوكيل الجمهورية المختص فيوجه الناظر ، المجلس أثناء ممارسة رقابته 
 . 2إقليميا مصحوبا بمجمل الملف

يعد مجلس المحاسبة لهذا التقرير ويرسله  :حول مشروع تمهيدي لضبط الميزانية:تقرير تقييمي
 3.السلطة التشريعية مرفقا بقانون ضبط الميزانية المتعلق به إلىللحكومة والتي ترسله بدورها 

، المعاينات والمخالفات والتقييماتيبدي فيه ، رئيس الجمهورية إلىيرسل  :تقرير سنوي 
 .ومختلف ردود وأراء ممثلي السلطة الوصية مرفقا بالتوصيات

 ة الدور الرقابي لمجلس المحاسبة دعم شفافي/1
لميثاق الأمم المتحدة لمحاربة الفساد والميثاق الإفريقي لحقوق  بإنظامهاإن الجزائر 

، (01/18/0111الميثاق الإفريقي لحقوق الشعوب صادقت عليه الجزائر في ) الشعوب
، الإدارة مة والميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العا)والميثاق الإفريقي للخدمات العامة 

والتي تبنت  00/809والذي صادقت عليه بموجب المرسوم الرئاسي  ( 010مصادق عليه سنة 
                                                           

 .398 ص، ضياف ياسمينة 1-
 .031ص ، مرجع السابقال ،محمد فقير ،يندفايز خير ال -2
 . 031ص ،المرجع نفسه -3
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هذا الأخير الذي ، خلال إرسال الديمقراطية التشاركية ومبادئ الشفافيةجميعها الحكم الراشد من 
وقانون ، 11/10إنعكس في التشريع الداخلي من خلال قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 

ثم ترقية المبدأ كأحد الحقوق الدستورية ، 09/089وتنظيم الصفقات القانونية ، 00/01البلدية 
(  0101من التعديل الدستوري ، 90المادة )  0101الدستوري لسنة من التعديل  90في المادة 

ومن أجل أن يتحقق هذا المطلب فلا بد ، على الحق في الحصول على المعلومةالتي نصت ، 
 .أن ينسحب مجال تطبيقه على مؤسسات الدولة 

جهزة وهذا بالفعل ما قام به مجلس المحاسبة الجزائري من خلال تبني المعايير الدولية للأ
 الاقتصاديوهي منظمة غير حكومية للمجلس  INTOSALالعليا للرقابة والمحاسبة 

للأمم المتحدة عضويتها مفتوحة للأجهزة الرقابية المالية العليا والتي حددت  والاجتماعي
مجموعة من المعايير التي تتضمن المتطلبات الأساسية من أجل جودة أدائها وإضفاء الشرعية 

لا سيما من خلال تبني مبادئ المساءلة والشفافية والحصول على المعلومة  1.على توصيتها
من  090من خلال نص المادة  0101وهو نفس التوجه الذي كرسه التعديل الدستوري لسنة 

في تطوير الحكم  اهميسوالتي جاء فيها أن مجلس المحاسبة ، 0101التعديل الدستوري لسنة 
العمومية غير أن هذا النص لم يأتي على ذكر آليات  والمالأالراشد والشفافية في تسيير 

يخرج من  لا، عمل مجلس المحاسبة الذي يبقي عمله منذ تأسيسه ضبابيا تكريس شفافية
 .العام الرأيوغير معروف لدى  الإدارةدواليب 

حول تكريس شفافية عمل مجلس المحاسبة ، 0101جاء به التعديل الدستوري  غير أن ما
العام حول نتائجه ورقابته على المال  الرأيمن خلال نشر تقرير مجلس المحاسبة وإطلاع 

بما يسمح بممارسة الرقابة الشعبية على عمل المجلس والتي يمكن للرأي العام من خلالها ، العام
. 2العدالة والمحاسبة إلىالتأثير من أجل أن تتخذ ملفات الفساد في المجلس طريقها 

                                                           
 المحاسبةتجربة مجلس ، أثر المعايير الرقابية للمنظمة الدولية لأجهزة الرقابة الانتوساي ومشاكل تطبيقاتها، براق عيسى -1

 .93ص  ،0101، ديسمبر 18ية، البليدة، عددمجلة الابحاث الاقتصاد .الجزائري 
 .391 ص، سابقمرجع ، ضياف ياسمينة - 2



 

 
 

 
 

 الفصل الثانيخلاصة 
 بإصدار كانت تندرج ضمن سياق سياسي عامي والت 0999سنة لقد سمحت اصلاحات 

والذي منح لمجس المحاسبة  99/01 الأمرقانون جديد ينظم مجلس المحاسبة، يتمثل في 
 أوالعمومية مهما كانت الطبيعة القانونية لمسيرتها  موالالأصلاحيات شاملة لمراقبة جميع 

 .يةكذلك لمجلس المحاسبة اختصاصاته القضائ وأعادالمستفيدين منها، 
توضيح الرؤية بشان  إلىوتهدف  بالذاتوبالتالي فان هذا الفصل ينحصر في هذا المجال 

العديد من المسائل والقضايا التي تثيرها الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة ووظيفته في ظل 
السالف الذكر، الذي كرس استقلالية مجلس الحاسبة من حيث  99/01 الأمرتطبيق احكام 

تنظيمه وتسييره وخول له ممارسة اختصاصات قضائية يتمتع فيها بسلطة توقيع الجزاءات 
بنفسه يظهر من خلالها كهيئة ذات طبيعة قضائية ادارية، من مهامها اصدار قرارات تكتسي 

وهي قابلة للمراجعة والاستئناف،  الإداريةهات القضائية الصيغة التنفيذية قياسا على قرارات الج
 .م مجلس الدولةأما ويتم الطعن بالنقض فيها 

المالية ومعاقبة  والتجاوزاتولا تتوقف وظيفة مجلس المحاسبة على البحث عن الاخطاء 
الخاضعة مرتكبيها، انما يمارس كذلك رقابة ادارية تتمثل في تقييم نوعية التسيير المالي للهيئات 

لرقابته وفق مقاييس اقتصادية، وتقوم على عناصر اساسية وهي الفعالية والنجاعة والاقتصاد، 
 .التي يراها ملائمة لتحسين ادائها المالي الإجراءاتويوصي في نهاية تحرياته وتحقيقاته ب
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 خاتمة 
، وجود رغبة (09،91، 91)التي عرفتها الجزائر لثلاثة لقد تبين من خلال الدساتير ا 

صريحة في تأسيس رقابة مالية لاحقة يختص بها مجلس للمحاسبة، و هو نفس هذا التصور 
الذي عملت على تكريسه مختلف النصوص التشريعية التي صدرت في هذا الإطار، المتعلقة 

 .هاختصاصاتبتنظيم هذا الجهاز وتحديد 
اءت متوافقة و متطابقة فيما بينها، فيما يتعلق بطبيعة الرقابة إن جلكن هذه النصوص، و  

العمومية، فهي ليست  موالالأالتي يمارسها مجلس المحاسبة بجعلها رقابة لاحقة وتنصب على 
على نفس هذه الدرجة من التوافق في تحديد الطبيعة القانونية لهذا الجهاز و في ضبط 

الذي تم بموجبه تأسيس مجلس للمحاسبة، وضع هذا الجهاز  01/19فالقانون  .اختصاصاته
تحت سلطة رئيس الجمهورية و منحه اختصاصات قضائية و إدارية و عمل على توسيع مجال 

مؤسسات الدولة، و الحزب و المجموعات المحلية و ال أموالرقابته ، بحيث كانت رقابته تشمل 
ودا في تلك الفترة، وهذا الحداثة نشأته و عدم ، لكن دوره ظل محدالاشتراكية بجميع أنواعها

نشاطه، كما أن طبيعة النظام السياسي الذي  داءتوفره على الوسائل المادية و البشرية الكافية لأ
 .كان قائما آنذاك، لم تكن تسمح ببروز هذا النوع من الرقابة المالية

ق ذكره ، فقد جاء في مرحلة الذي تم بموجبه إلغاء القانون الساب 0391القانون رقم  أما  
نظام تعددي  إلىسياسية جد هامة من تاريخ البلاد، حيث انتقلت فيها من نظام سياسي أحادي 

يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، و من ثم فإنه كان من الطبيعي جدا أن يتم إعطاء 
نه عمل على الاستقلالية لمجلس المحاسبة في نشاطه، ولكن هذا القانون و إن أقر ذلك فإ

رقابته بحيث حصر وظيفته في مراقبة  ،اختصاصاته القضائية و تضييق مجالتجريده من 
 الهيئات العمومية التي تخضع في تسييرها لقواعد القانون الإداري و المحاسبة العمومية أموال
ا الوضع ، وقد أدى هذالإداريةالدولة والجماعات الإقليمية و المرافق العمومية  أموالمراقبة أي 
 .التي يمارسها تقليص دور هذا الجهاز والحد من فعالية الرقابة إلى

 أعاد المشرع النظر في كيفية تنظيم و تسيير مجلس 99/01رقم  الأمربصدور  
هذا الجهاز يكتسي الطبيعة القضائية  أصبحو في المركز القانوني لأعضائه، حيث  المحاسبة
وا يتمتعون من جديد بصفة القضاة، و عمل هذا القانون على توسيع مجال أصبحوأعضاؤه 

ة مهما كانت طبيعتها  عموميأموالارقابته، ليشمل جميع الهيئات التي تستعمل في نشاطها 
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الجماعات  أموالتم إنشاء غرف إقليمية تابعة لمجلس المحاسبة تختص بالرقابة على القانونية و 
 .ة لهاالمحلية و الهيئات التابع

لقد كرس هذا القانون استقلالية مجلس المحاسبة، من حيث تنظيمه و تسييره و خول له 
ممارسة اختصاصات قضائية يتمتع فيها بسلطة توقيع الجزاءات بنفسه يظهر من خلالها كهيئة 
ذات طبيعة قضائية إدارية متخصصة في مراجعة حسابات المحاسبين العموميين و مراقبة 

 .جال تسيير الميزانية و الماليةالانضباط في م
عن طريق إصدار قرارات تكتسي  الاختصاصات القضائية المخولة له تتجسد هذه 

و هي قابلة للمراجعة و  الإداريةالصيغة التنفيذية قياسا على قرارات الجهات القضائية 
 .م مجلس الدولةأما ، و يتم الطعن بالنقض فيها الإستئناف

لا تتوقف فقط على البحث عن  المحاسبة فى ظل هذا القانون مجلس لكن وظيفة  
، إنما يمارس كذلك رقابة إدارية تتمثل في تقييم المالية ومعاقبة مرتكبيها زاتاو والتجالأخطاء 

نوعية التسيير المالي للهيئات الخاضعة لرقابته وفق مقاييس إقتصادية، و تقوم على عناصر 
 الإجراءاتالاقتصاد و يوصي في نهاية تحرياته و تحقيقاته ب أساسية، و هي الفعالية النجاعة و

 .التي يراها ملائمة لتحسين أدائها المالي
وظيفته الرقابية، يظهر مجلس المحاسبة كهيئة استشارية في مجالات هامة  إلىإضافة  و 

جدا، تتعلق أساسا بمشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمالية العمومية، ويمكن له كذلك أن 
ية الوطنية التي تدخل في نطاق همتوصياته حول مختلف القضايا ذات الأدم اقتراحاته و يق

بشأن تلك التي يتم إخطاره بها من طرف السلطات العمومية  أو اختصاصاته بمبادرة منه،
 .ذلك إلىالمؤهلة قانونا، و هذا كلما دعت الحاجة 

 ، أعاد المشرع النظر في كيفية تنظيم و تسيير مجلس99/01رقم  الأمربصدور 
هذا الجهاز يكتسي الطبيعة القضائية  أصبحالمحاسبة، و في المركز القانوني لأعضائه، حيث 

وا يتمتعون من جديد بصفة القضاة، و عمل هذا القانون على توسيع مجال أصبحوأعضاؤه 
 عمومية مهما كانت طبيعتها أموالارقابته، ليشمل جميع الهيئات التي تستعمل في نشاطها 

الجماعات  أموالابة على تم إنشاء غرف إقليمية تابعة لمجلس المحاسبة تختص بالرقالقانونية و 
 .المحلية و الهيئات التابعة لها
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، الإصلاحات المتتالية التي عرفها لكن في الواقع، فإن مجلس المحاسبة وبالرغم من هذه
تحقيقها في  إلىفإن دوره لم يرقى بعد لبلوغ هذا المستوى من التصور، والشفافية التي يسعى 

ترسيخها في  إلىرد فكرة حالمة، والفعالية التي يرمي العمومية مازالت تبدو مج موالالأتسيير 
سبيل ترشيد الإنفاق العمومي، ما هي إلا تصور ذهني تقابلها على أرض الواقع ممارسات 

التساؤل فيما إذا كان هذا النمط من  إلىتناقضها و تفرغها من محتواها، هذا الوضع يدفعنا 
لا يعد أن يكون مجرد تقليد و محاكاة  الأمرأن  ، أمتبرر وجوده غايات حقيقية و فعليةالرقابة 

تطبيقه في بيئة تختلف عن تلك التي نشأ وترعرع  أرادلنموذج خارجي جاهز، تأثر به المشرع و 
 .فيها، و هو ما يفسر إذا محدوديته مقارنة مع النموذج الأصلي الذي استلهم منه قواعده

نعتقد أن الرقابة كقاعدة عامة، هي مطلب أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية  
بناء نظام سياسي  إلى 0909الحديثة، وحتما فإن مجتمعنا الذي يسعى منذ صدور دستور 

ديمقراطي و يطالب بالمزيد من الشفافية في تسيير الشؤون العمومية لا يمكن له أن يخرج عن 
أي  وجود هيئات قادرة على ممارسة رقابة فعلية تبدو ملحة أكثر من ىإلهذه القاعدة، فحاجته 

مجتمع آخر، و من ثم فإن حالة التهميش التي يوجد فيها هذا الجهاز، لا يمكن أن تكون إلا 
نتيجة طبيعية للواقع الذي يعيشه المجتمع و طبيعة النظام السياسي الذي يحكمه، و الذي لم 

في ممارسة الصلاحيات الدستورية  لأحادي و ينكر فكرة قياميتخلص بعد من بقايا الفكر ا
المخولة لها لإلزامها بذلك، و إقرار مسؤوليتها السياسية في مختلف القضايا المتعلقة بالفساد 

 .بالخزينة العمومية المالي و التي ألحقت أضرارا معتبرة
 التوصياتالاقتراحات و  *
يمكن  فبهذه الكيفية ،زيادة على الرقابة البعدية الرقابة القبلية لمجلس المحاسبةتكريس  *
 .قبل وبعد حدوثه الخطأتدارك 
مبدأ  أهمنشر التقارير السنوية التي يعدها مجلس المحاسبة والتي تجسد لنا  إلىالدعوة  *

كان سنة  فالأولتقريرين،  إلافية في الرقابة والحياد في العمل، فلم ينشر وهو مبدأ الشفا
في معنوي على قضاة مجلس المحاسبة  تأثير، وهذا ما له 0109نشر سنة والثاني  ،0999

 .عداد التقارير بصفة جيدةإ 
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حيث استثنت البنك من رقابة  ،01/10من الامر  13عادة النظر فيما يخص المادة إ  *
فلماذا اضيف هذا  ،فهو تسيير مال عمومي لك،فعلى اعطاء تبرير لذ. لمحاسبةمجلس ا

 .لك؟ لذالك لابد من اعادة النظر بخصوصها من ذ ضوما الغر الاستثناء في التعديل الجديد 
لعل هذا يبعث الخوف والرهبة . تفعيل رقابة دورية على مستوى الولايات الوطن ميدانيا *

  .ابحذافيره من قبل الهيئات والمؤسسات المعنية بالرقابة وتطبيق القوانين
فمن المستحسن تشديدها ل عللى تعديل القوانين والمواد الاخرى المتعلقة بالعقوبات العم *

 .وفرض جزاءات ردعية على كل من يهدر المال العام
فما دامت الرقابة تخلو من الفعالية والنجاعة في الجانب العملي فان تلك القوانين تظل *

حبرا على ورق ولعلا ضعف الرقابة راجع اللامبالاة بالتقارير التي يعدها المجلس بالرغم من 
  .يتها ومضمونها في انتظار تعديلات بخصوص كل هذه المسائلأهم
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 قائمة المصادر والمراجع
-lالمصادر 
 القرآن الكريم/لاأو 

 القانونيةالنصوص /ثانيا
 الدساتير/3
، 0991 /19/00فوي ، موؤرخ 91/830موجب المرسوم الرئاسوي رقوم ، منشور ب0991دستور -

 .00/091/ 10 ، الصادرة بتاريخ91عددج ر 
 القوانين/3
، المتعلق بممارسة وظيفة الرقابة المالية من 10/13/0901المؤرخ في  01/18القانون *

 .13/0901/ 18، صادرة بتاريخ 01طرف المجلس الشعبي الوطني، ج ر عدد 
،الجريدة الرسمية  بالمحاسبة العموميةالمتعلق  ،09/10/0991المؤرخ في  91/00القانون  *

 .39العدد 
المتعلق بتنظيم وتسيير مجلس المحاسبة  ،18/00/0991المؤرخ في  91/30القانون *

 .19/00/0991، الصادرة بتاريخ 93،الجريدة الرسمية العدد 
 امرو ال /1
 39 الجريدة الرسمية ،09/19/0999 المتعلق بمجلس المحاسبة والمؤرخ في 99/01الأمر*

 01/10/0101مؤرخ في  01/10مر رقم أ، معدل ومتمم بموجب 03/19/0999ي الصادرة ف
 . 10/19/0101الصادرة بتاريخ  91ج ر 

، 80، المتعلق بقضاة مجلس المحاسبة، ج ر عدد 01/19/0999المؤرخ في  99/03الأمر*
 .13/19/0999الصادر بتاريخ 

، المتعلق بمجلس 99/01ر والمتمم للأم،المعدل 01/10/0101، المؤرخ في 01/10 الأمر *
 .10/19/0101الصادرة بتاريخ  01، العددجريدة الرسمية ،المحاسبة
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 .المراسيم/4
، ج ر ، المتضمن التعوديل الدسوتوري 00/10/0909المؤرخ في  09/00المرسوم الرئاسي رقم *

 .10/13/0909، الصادرة بناريخ19العدد 
، يحووووودد النظوووووام الوووووداخلي لمجلوووووس 01/00/0999الموووووؤرخ فوووووي  99/399المرسووووووم الرئاسوووووي  *

 .01/00/0999، الصادرة بتاريخ 90المحاسبة، ج ر العدد 
مصووالح المركزيووة لوووزارة ،المتضوومن تنظوويم ال 0990 /01/ 09المووؤرخ فووي  90/099سوووم المر *

 .00/0990/ 19بتاريخ  ، الصادرة91ج ر العدد المالية، 
يحدد اجراءات المحاسبة التي  9/19/0990المؤرخ في  90/303المرسوم التنفيذي رقم *

 .83ر عدد .ج بالصرف والمحاسبون العموميين وكيفياتها ون الآمر يمسكها 
يحووودد بصوووفة مؤقتوووة الأحكوووام ، 0991/ 10/ 00الموووؤرخ فوووي ، 91/91المرسووووم التنفيوووذي رقوووم *

 .محاسبة المتعلقة بكيفية تقديم الحسابات لمجلس ال
المتعلقوووووة  الإجوووووراءاتيحووووودد  19/0999/ 00الموووووؤرخ فوووووي  99/000المرسووووووم التنفيوووووذي رقوووووم *

ر عودد .ج ،ومسؤوليتهمبالصرف  الأمرالصلاحيات  ويضبطبالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها 
80. 
 القرارات /9
 إلى، يحدد مجالات تدخل غرف المجلس ويضبط انقسامها 01/10/0991القرار مؤرخ في *

 .08/10/0991الصادرة بتاريخ  11 فروع، صادر عن مجلس المحاسبة، ج ر العدد
، يحدد عدد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين 19/19/0100قرار وزاري مشترك مؤرخ في *

 .كاتب وفروع المساعدين وكذا تنظيم مصالح المراقبة المالية في م
-llالمراجع 
 المراجع باللغة العربية/لاأو 
 الكتب/3
 .0119، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، الجزائر،1ط  ،الإداريةحمد محيو، المنازعات أ*
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د براهيم، رقابة المالية على النفقات العامة في القانون الجزائري المقارن، دار الكتاب و ابن د *
 . 0119الحديث، القاهرة 

 .0119، الجزائر، يوان المطبوعات الجامعية، دالإدارية، قانون المنازعات رشيد خلوفي *

، دار أبحووواث فوووي الاصووولاح الموووالي ،ولوووود ديووودانتحوووت إشوووراف م، محمد فقيووور،فوووايز خيووور الووودين *
 .0110/0119 بلقيس،الجزائر،

  0113، عنابة والتوزيععامة، دار العلوم للنشر ، المالية المحمد صغير بعلي،يسري أبو العلا*
 ، 2ط مليلة عين والتوزيع، والنشر للطباعة الهدى دار العمومية، المحاسبة مسعي، محمد*

2003 . 
ان ديو ، 0ج،الإجراءاتالهيئات و  ،الإداريةت المبادئ العامة للمنازعا ،شيهوب مسعود*

 .0119، 19ط ،الجزائر، المطبوعات الجامعية
 .الرسائل الجامعية/3
 الدكتوراه اطروحات*
العمومية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون  الإدارةحمد سويقات، الرقابة على أعمال أ*

 .0109، بسكرة  خيضرالعام، جامعة محمد
تنفيذ العمليات المالية زهير شلال، افاق اصلاح نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص ب*

حمد بوقرة، بومرداس، ألاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة طروحة دكتوراه، كلية العلوم األلدولة، 
0103/0108 

 رسائل الماجستير*
مذكرة  الإدارية، مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات مجوجأ نوار *

 .0119ماجستير، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة، 
الميزانية العامة الدولة، رسالة حمد بوجلال، مدى فعلية المحاسبة العمومية في تنفيذ أ*

 . 0101ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 
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، مجلس المحاسبة في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، جامعة الهادي منصور*
 0108محمد خيضر بسكرة، 

ة التسيير، مذكرة ماجستير، حنان باحمد، مجلس المحاسبة بين رقابة المطابقة ورقابة نوعي*
 .0109/0101قسم الحقوق، جامعة محمد بوضياف، 

العمومية، مذكرة  موالالأشبيب غنية، دور مجلس المحاسبة في الرقابة على  /خديجة برابح *
 .0109، بومرداس سنة ، جامعة أحمد بوقرةماستر في الحقوق 

الميزانية العامة للدولة، مذكرة اختصاص مجلس المحاسبة في مجال مراقبة  ،زينب حديدان*
 .0109أم البواقي  ،شعبة الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي ماستر،

المراقب المالي في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  علي بورطالة،*
0103/0108 . 

جامعة ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، المتخصصة الإداريةالجهات القضائية ، فتحي قسيمة*
 0100/0100، كلية الحقوق ، الجزائر

مذكرة ماجيستير في القانون فرع ، مجلس الدولة في النظام القضائي الجزائري ، علام لياس *
 ، دون تاريختيزو وزو، جامعة ميلود معمري ، كلية الحقوق ، تحولات الدولة

رقابة التقييم على النفقات العمومية بين توافق والتناقص، نسيمة كموش، رقابة المطابقة و *
، كلية  10مذكرة ماجستير في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر

 0103/ 0100، الحقوق 
 المقالات/1
المجلة الجزائرية  ،الجزائر في دور مجلس المحاسبة في قييم السياسات العامة، ي أو حليمة موس*

 .الجزائر ،، المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية10عدد ،19المجلد  للدراسات السياسية،
نشر بتاريخ ، 0جامعة الجزائر، دور مجلس المحاسبة في حماية المال العام، خديجة حرمل*

31/01 /0109. 
التشريع دور مجلس المحاسبة في حماية المال العام من الفساد المالي في ، راضية مسعود*

 . 00العدد ، 0100/ 19/ 8نشر بتاريخ ، جامعة العربي التبسي، الجزائري 
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دراسات في  ،الجزائر في مجلس المحاسبة كآلية رقابة للحد من الفساد، فاطمة بن الدين*
 .0109ديسمبر .الوظيفة العامة،المركز الجامعي نور البشير، البيض،

ة الدولية لأجهزة الرقابة الانتوساي ومشاكل أثر المعايير الرقابية للمنظم، عيسى براق*
، 18مجلة الابحاث الاقتصادية، البليدة، عدد .الجزائري  المحاسبةتجربة مجلس ، تطبيقاتها
 .0101ديسمبر 

مجلة ميلاف ، الرقابة على القرارات القضائية لمجلس المحاسبة، محمد عبد الحق بن وارث *
 .0109 /19/10نشر بتاريخ ، عنابة، جامعة باجي مختارللدراسات والبحوث، 

مجلة البحوث في  ،مستجدات الدور الرقابي لمجلس المحاسبة الجزائري ، ضياف ياسمينة *
 . 0100، 10، ع 19مجلد العلوم المالية والمحاسبة،

 التقارير 
 .99العدد ، ر .ج، 0109/ 00/ 18المؤرخ في ، التقرير السنوي لمجلس المحاسبة*

 .الإلكترونيةالمواقع 
 https:www.ccomptes.dz .الدليل العام لمراجعة الحسابات *
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 ملخص 
المؤسسات الدستورية التي تم  أهميعد مجلس المحاسبة جهة قضائية وإدارية وهو أحد 

والذي  99/01رقم  الأمر، غير ان الانطلاقة الفعلية كانت ب0991إنشاؤها بموجب دستور 
العمومية مهما كانت الطبيعة  موالالأمنح لمجس المحاسبة صلاحيات شاملة لمراقبة جميع 

 .المستفيدين منها أوالقانونية لمسيرتها 
الدولة والجماعات الاقليمية والمرافق  موالبالرقابة البعدية لأ ويعنى مجلس المحاسبة

حيث تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي يتوصل  العمومية
ية وبذلك فان العموم موالالأليها لتشجيع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادية و إ

مجلس المحاسبة يأتي على رأس هيئات الرقابة التي استحدثها المشرع الجزائري منذ عقود 
 .للمحافظة على المال العام

المنظم لمجلس المحاسبة فانه يخضع  99/01رقم  الأمرمن  10و 19بالرجوع للمادة 
مصالح الدولة والجماعات الاقلمية والمحلية والمؤسسات : لرقابة مجلس المحاسبة كل من

  .الخ . ...والمرافق العمومية مهما يكن وضعها القانوني ومهما كان نوعها 
مؤسسات موال العمومية، الدستور، الأ، المالية مجلس المحاسبة، الرقابة :الكلمات المفتاحية

 .إدارية
 Abstract 

 The Court of Accounts is a judicial and administrative body, and it is one of 

the most important constitutional institutions established under the 1976 

constitution. However, the actual launch was with Order No. 95/20, which granted 

the Court of Accounts comprehensive powers to monitor all public funds, 

regardless of the legal nature of their course or the beneficiaries thereof. 

The Court of Accounts is concerned with the dimensional control of state 

funds, regional groups and public utilities, where the oversight exercised by the 

Court of Accounts through the results it reaches aims to encourage the effective 

and strict use of resources, material means and public funds. Public money. 

Referring to Articles 07 and 08 of Ordinance No. 95/20 regulating the Court 

of Accounts, it is subject to the oversight of the Court of Accounts of: State 

interests, regional and local groups, institutions and public facilities, whatever their 

legal status and whatever their type....etc. 

key words: Accountancy Board, Financial Supervision, public funds, Constitution, 

Administrative institutions. 


